
 طاهرال جامعة سعيدة، الدكتور مولاي

 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الخاصقسم القانون 
 

 وظيفة المراقبة في الشركات التجارية
 الحقوق  مذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماستر في

 قانون الاعمال تخصص:
 : الأستاذ إشرافتحت                                       :  طالبتين من إعداد

 

 
 
 
 

 لجنة المناقشة أعضاء 
 

 ئيسا  ر  سعيدة جامعة      تعليم عاليستاذ أ أ.عثماني عبد الرحمان
 شرفا  ومقررا  م سعيدة جامعة  مساعد بستاذ أ أ.بودواية نور الدين

 ضوا  ع سعيدةجامعة  أستاذ مساعد ب ريبي المكيأ.ل
 

 
 

 م2024/2025السنة الجامعية:
 

خديجة يزيد  

 بلوفة جهاد 

 

 بودواية نور الدين



 طاهرال ة سعيدة، الدكتور مولايجامع

 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 الخاصقسم القانون 
 

 وظيفة المراقبة في الشركات التجارية 
 الحقوق مذكرة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماستر في

 قانون الاعمال تخصص:
 

 شراف الأستاذ: :                                         تحت إطالبتينمن إعداد 
 

 
 

 
 لجنة المناقشة أعضاء 

 
 ئيسا  ر  سعيدةجامعة  تعليم عاليستاذ أ  عبد الرحمان.عثمانيأ

 شرفا  ومقررا  م سعيدة جامعة مساعد بستاذ أ .بودواية نور الدينأ
 ضوا  ع سعيدةجامعة  أستاذ مساعد ب ريبي المكي.لأ

 
 
 

 
 م2024/2025السنة الجامعية: 

 

يزيد خديجة    

  بلوفة جهاد

 

 بودواية نور الدين



 إهـــــــداء
 

الذي كان مصدر قوتي ودعمي في كل مرحلة من حياتي،  ؛رحم الله نزله ،إلى والدي الحبيب      
ني يداه معنى التضحية والكرم، وأضاءت توجيهاته دربي، إلى أختي الغالية التي كانت تالذي علم

 .دائم ا شريك ا في مشوار الحياة، تمنحني الحب والإلهام في كل لحظة
التي ليست فقط شريكة الفكرة والتحدي، بل كانت مصدر إلهام دائم لي،  ؛الى صديقتي      

ولعائلتها الكريمة التي قدمت لنا الدعم والمساندة بلا حدود، وكان حضورهم مصدر ا للراحة 
 .والطمأنينة في كل لحظة

اديمي بحكمة الذي لم يبخل بعلمه وتوجيهه، وساهم في توجيهي الأك ،إلى مشرفي الفاضل    
 .وصبر

أهدي هذا العمل بكل فخر وامتنان إلى كل من ساهم في جعله ممكن ا، سائل ة الله أن          
 أكون دائم ا عند حسن ظنكم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شكر وتقدير
 "1وَقُل رَّبُّ زِدْنِ عِلْمًا"

نشكر الله  ،ت إلا بتوفيقهوما تخطى العبد العقبات والصعوبا ،ما ثم الحمد إلا بفضله ،الحمد لله   
 .عزوجل الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسارنا الدراسي

ستاذ ستاذي الفاضل الأإلى أ ،وأسمى عبارات التقدير والثناء ،نتقدم بجزيل الشكر والامتنان   
ونخص بالذكر  ،نور الدين الذي قدم لي التوجيه السديد والإرشاد، ولكل أساتذتي الكرام بودواية

 والاستاذ مغربي قويدر الذين كان لهما دور كبير في إثراء معرفتي.  ،لاستاذة سويلم فضيلةا
 .و ارشادأو اسدى لنا معروف أ ،و بعيدألى كل من ساهم من قريب إو 

بطاقمها  ،لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر ،كل الشكر والعرفان
 الإداري وأساتذتها الكرام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1 الأية 114 سورة طه 



 قائمة المختصرات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ..  القانون التجاري الجزائري.........................ق.ت.ج............

 .  القانون المدني الجزائري.........................ق.م.ج...............

 ..  الصفحة...........................ص..................

 .  قانون العقوبات الجزائري..............................ق.ع.ج...........

  .  فقرة........................................ف.......

  الجريدة الرسمية  .............................ج.ر..................

 عدد  ...........................ع........................

  . بدون مكان نشر.....................ب م ن........................

  ..  بدون سنة نشر...................................ب س ن........

  ..  شركة المساهمة...........................ش.م....................

 ... شركة ذات المسؤولية المحدودة......................ش.ذ.ذ.م ..............
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 مةدمق



 وظيفة المراقبة في الشركات التجارية                                        مقدمة             

~ 2 ~ 
 

 

جارية، وسعي الأنظمة تساع الرقعة التإه أن تزايد المعاملات المالية، و لا شك فيالذي مر الأ
لى إملحة ـصناعية، برزت معه الحاجة اللى الظهور، عن طريق ما يسمى بالثورات الإالاقتصادية 

مالي أو كلاهما ـعتبار الشخصي أو الجارية قائمة على الإـصورة شركات ت نية فيخلق كيانات قانو 
ة ذات معا، الأمر الذي ترتب عليه ضبط الأسس التشريعية والتنظيمية، التي تجعل منها أداة قانوني

مبنية على توظيف رؤوس ـستثمارات القتصادية والتجارية، وتعزيز الإكة الإر فعالية في تنشيط الحـ
إغفال دورها في  حو توفير فرص أكبر لدمج اليد العاملة، دونـال، مع فتح آفاق جديدة نالأمو 

ستقرار التجاري، بالإسهام في ترسيخ قواعد المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق إضفاء نوع من الإ
 التجارية. 

ها القانونية ـماطها وتشعب أشكالـتوسع حجم هذه الشركات، وتنوع أنسبق عما ترتب 
تنظيمية، وما يرافق ذلك من تعقيد متزايد على مستوى هياكلها الإدارية والمالية، تعلت الحاجة وال

إلى إرساء منظومة من الآليات الرقابية، التي من شأنها ضمان الشفافية، والمصداقية في التسيير 
لأمور داخل الإداري والمالي بشكل أكثر صرامة، وكذا تحقيق الإنسجام، والتتبع المستمر لمجريات ا

ستوجب إلزامية والحتمية تبني أمن قبل أشخاص غير المالكين، مما الشركة، التي غالبا ما تدار 
وظائف وآليات رقابية أكثر نجاعة داخل الشركات التجارية، بما يكفل حماية حقوق الشركاء، وكافة 

 الأطراف ذات الصلة.

بمتابعة سير العمل، بل أصبح يُمثّل منظومة  إذ لم يعد مفهوم "الرقابة" مجرد أداة تقليدية تعُنى 
شاملة تتضمن التدقيق، التحليل، والتقويم، وتبُنى عليها قرارات إستراتيجية، التي تمس جوهر الأداء 

ستباقية، تـهـدف إلى كشف أوجــــه إفالرقابة الحديثة تـجُسّد أداة  المؤسساتي داخل الشــركة.
لية، والمخاطر التنظيمية، وتشكل بذلك خط الدفاع الأول لضمان القـــصــور، والإنحرافات التشغي

 الإنضباط الإداري والمالي. 
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كما أنها تعُد العين الفاحصة، التي لا تكتفي بقراءة الأرقام والتقارير، بل تسعى إلى تحليل 
قق المعطيات، وتفسير المؤشرات، وتصحيح المسارات عند الحاجة، بما يعُزز من كفاءة التسيير ويُ 

الأهداف العامة للشركة، لدى يمكن تعريف الرقابة بأنها أداة قانونية مـمنهجة، تعتمد على 
الفحص؛ التفتيش؛ والمراجعة؛ وتهدف إلى تتبع سير الأداء داخل الشركة، ومقارنته بالخطة 

اف الموضوعة مسبق ا. فهي عملية ديناميكية، تقوم على قياس النتائج الفعلية، ومقارنتها بالأهد
 المرجوة، بهدف الكشف عن الإنحرافات وتصحيحها في الوقت المناسب.

ذلك؛ تعُد الرقابة ركيزة أساسية لضبط الأداء وضمان التناسق بين ما هو مُُطط لى إا دستناإ
وما هو مُنجز، بما يسهم في تحقيق الكفاءة والفعالية، مما جعل المشرع الجزائري على غرار 

ية بالغة لهذه الوظيفة، وذلك بوضع الأطر القانونية والضوابط التشريعات الأخرى، يولي أهم
التنظيمية، من خلال ما أقره وأصدره من نصوص تشريعية، في إطار جهوده نحو الإصلاحات 
القانونية التي طالت الشركات التجارية، وعلى وجه الخصوص شركة المساهمة، إلى إعادة تنظيم 

 اء ا تعلّق الأمر بالمراقبة الفردية أو الجماعية.وظيفة الرقابة داخل هذه الشركات، سو 

بصفتهم جزء ا لا يتجزأ من الكيان  –إطار المراقبة الفردية، منح المشرعّ الشركاء  ضمن 
حق ممارسة الرقابة والإطلاع على الوثائق والمعلومات ذات الصلة بسير نشاط  –القانوني للشركة 

حافظ ـكما يتجسد هذا النوع من الرقابة أيضا  في دور م  ،همالحالشركة، ضمانا  للشفافية وحماية  لمص
حسابات، الذي يعُد طرف ا خارجي ا مستقلا  عن الشركة، وتتمثل مهمته في مراقبة نشاطها المالي ـال

والإداري بكل حيادية وإستقلالية، وفق ا لما يقتضيه القانون، مما يعُزز الثقة في تسيير الشركة ويُساهم 
 مالية للأطراف كافة.ـمصالح الـقوق والفي حماية الح

جمعيات ـماعية؛ من خلال الـمارَس الرقابة داخل الشركات التجارية أيض ا بصفة ج ـُكما ت
ي فعّال بشقيه: ـمكّنها من أداء دور رقابـمشرعّ صلاحيات واسعة ومتعددة، تـها الـالعامة، التي خوّل

جلس الإدارة ـالسابقة تشمل صلاحيات تعيين أعضاء مفالرقابة  ،قةـلرقابة السابقة والرقابة اللاحا
جلس المراقبة، بينما تتجلى الرقابة اللاحقة في إمكانية عزل هذه الهيئات متى ثبت إخلاله ـأو م
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وفي هذا السياق: حدّد  ،لشركةـالقانون، والنظام الأساسي لبـمهامه أو إنـحرافه عن مـقـتضيات 
مشاركة في ـجمعيات العامة، والـممارسة حق حضور الـتعلقة بمـمشرع الإجراءات القانونية الـال

مثل بدورها شكلا  من ـها تـأما بالنسبة للأجهزة الإدارية، فإن ،هاـها، والتصويت على قراراتـمداولات
ما جاء ـجلس الإدارة ومجلس المراقبة، وهذا تكريسا  لـممارسة من قبل مـجماعية الـأشكال الرقابة ال

حيث تساهم ـزائري بهذا الخصوص الذي تضمن إقامة منظومة رقابية أكثر صارمة، ببه المشرع الج
 .في الإشراف على حسن تسيير الشركة، وضمان توافقها مع القوانين والمعايير المعتمدة

يكتسي هذا البحث أهـمية بالغة، إذ يهدف إلى رفع الغموض واللبس الـمحيطين بـمصطلح 
مه أو باعتباره وظيفة وأداة قانونية تُستخدم في عمليات المراجعة.  الرقابة، سواء ا من حيث مفهو 

ختلف الشركات، مع التركيز على مدى ـكما يسعى البحث إلى توضيح آليات تطبيق الرقابة في م
جدواها في تـحسين الأداء الإداري والـمحاسبي. ويتـنـاول البحث أنواع الرقابة ومـجالات 

والضوابط القانونية التي مبادئ والأسس ـها، إلى جانب إستعراض الميتـمـمارستـها، مع إبراز أه
كما يُسلّط الضوء على الجوانب القانونية الخاصة بكل شركة على حدة، وفق ما تقتضيه   ،تنظّمها

النصوص القانونية الـمنظمة للمراقبة الفردية، مع التعرف على دور محافظ الحسابات كآلية رقابية 
شرع بالاعتماد على أشخاص أجانب عن الشركة، بالإضافة إلى ذلك توضيح فعّالة جاء بها الم

 .جوانب ومقتضيات المرتبطة بالمراقبة الجماعية داخل الشركات التجارية

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الرقابة، كأحد المفاهيم القانونية المحورية في تنظيم 
ا وتسيير الشركات التجارية، وذلك من خلال ال توقف عند أبعادها النظرية؛ باعتبارها مصطلح 

 مركزيا  يعكس إرادة الـشرعّ في إرساء نظام داخلي مـتوازن وشفاف.

الرقابة ليست مـجرد إجراء روتيني أو إداري، بل تعُد وظيفة جوهرية، تهدف إلى ضمان ن إ 
ين وكافة الأطراف الإنضباط المؤسسي، ومنع الإنحرافات الإدارية والـمالية، وصون حقوق المساهم

 .ذات الصلة
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عتبارها أداة قانونية فعالة ومرنة في يد المشرعّ، حليل الرقابة، بإـهذا البحث إلى ت كما يسعى
مراقبة الفردية؛ التي ـتتخذ عدة أشكال وتجسّد من خلال آليات متنوعة، سواء ا على صعيد ال

الجماعية الممارسة ضمن إطار  يضطلع بها الشركاء ومحافظ الحسابات، أو على صعيد الرقابة
الجمعيات العامة، والأجهزة الإدارية للشركة. ويمتد نطاق البحث ليشمل الدراسة العملية؛ لكيفية 

م الأداء، ـجاعتها في تعزيز الشفافية، تقويـتفعيل هذه الآليات الرقابية على أرض الواقع، ومدى ن
ي للشركة ويساهم في إستقرار البيئة الإقتصادية وتحقيق الحوكمة الرشيدة، بما يخدم التوازن الداخل

 .والإستثمارية

لقد جاء إختيار هذا البحث الـمعنون "وظيفة الـمراقـبـة في الشـركـات التـجـاريـة" نتيجـة 
في هذا الـموضوع  طالبتينفاعلت فيما بينها، وشكّلت لدى المـجموعـة من الدوافع الذاتية التي ت

 هذا المجال من خلال دراسة قانونية معمقة. فمن الناحية الأولى، ينبع هذا قناعة بأهـمية التطرق إلى
بالقانون التجاري، خصوصا  ما يتصل الطالبتين الإختيار من إهتمام شخصي متجذر لدى 

بالشركات وآليات الرقابـة التي تـمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان الشفافـيـة والنـزاهـة. وهذا 
في فهم البنية الداخلية الطالبتين ام لا يـقـوم فقط على مستوى نظري، بل يعزز بفعل رغبة الإهتم

للشركات التجارية، وكيفية تنظيم أعمال الرقابة فيها بما يد من التجاوزات أو سوء إستخدام 
 .السلطة، ويكفل حماية حقوق المساهمين والغير المتعامل معها

التعرف عن قرب الطالبتين ة سابقة، حيث أتيح وضوع بفعل دراسالوعي بأهـمية الـمإزداد 
على بعض الإشكالات القانونية التي تعترض وظيفة المراقبة، مما ولّد لديهم شعورا  بأهمية البحث 
العلمي في هذا المجال كوسيلة لفهم الـمشكلات. كما أن الدافع الإنساني والمـجتمعي حاضرا  في 

أن تعزيز الرقابة القانونية داخل الشركات، يساهم في  الطالبتين ب تصورإختياره للموضوع، حس
بناء بيئة أعمال سليمة قائمة على النزاهة والمساءلة، وهو ما ينسجم مع طموحه في الإسهام 

 .الإيجابي في إصلاح المناخ الإستثمار، وتحسين أداء القطاع الخاص
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راسات القانونية المتخصصة، التي تناولت وظيفة ندرة الدالطالبتين علاوة على ذلك، لاحظ 
المراقبة من منظور شامل يجمع بين الجانب النظري والعملي، وهو ما شجع على خوض في هذا 
الموضوع طمعا  في سد جزء من هذا الفراغ المعرفي، وتقديم إضافة علمية تعزز الأدبيات القانونية 

 .اريةذات الصلة بوظيفة المراقبة في الشركات التج

دوافع الذاتية، فإن إختيار موضوع "وظيفة الـمراقبة في الشركات التجارية" يستند للمتدادا إ
ياق القانوني أيضا  إلى مجموعة من الأسباب الموضوعية، التي تبرز أهمية هذا الموضوع في الس

لما لها من دور  فالمراقبة تعدّ من الوظائف الأساسية داخل الشركات التجارية، ،والإقتصادي المعاصر
محوري في تحقيق التوازن بين السلطات الإدارة وحقوق المساهمين، لا سيما في الشركات التي تتسم 

وتبرز أهمية هذا الموضوع بشكل خاص، في ظل تزايد  ،يد هيكلها الإداري وكثرة شركائهابتعق
يفة المراقبة أداة فعالة للحد من الحاجة إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري، إذ تعُد وظ

 .الإنحرافات، التي قد تؤثر سلبا  على إستقرار الشركة وثقة المستثمرين فيها

كما تأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه الإطار القانوني المنظم للشركات التجارية تطورات 
، أو من خلال من خلال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحسين قواعد الحوكمة امتسارعة، سواء  

من هيكلة الشركات، وتكمن القيمة الموضوعية لهذا  التوجه نحو التكريس الرقابة كجزء لا يتجزأُ 
البحث أيضا  في طابعه العملي، إذ لا يقتصر على الدراسة النظرية للنصوص القانونية، بل يلامس 

 .واقع الشركات وما تواجهه من تحديات رقابية

جهود العلمية الرامية إلى ـموضوع ضمن الـدرج البحث في هذا المعطيات، ينـذه اللهوفقا 
إضاءة الجوانب الغامضة أو المهملة في التشريعات التجارية، وتقديم رؤية تحليلية من شأنها المساهمة 
في تحسين أداء نظم الرقابة، وترسيخ ثقافة المساءلة داخل الشركات، بما يتلائم مع المعايير والقوانين 

  .الراهنة
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محلي، وفي إطار الإطلاع ـمستوى الـمتوفرة على الـعند الرجوع إلى الأدبيات القانونية ال
على مُتلف المراجع والبحوث الأكاديمية، يُلاحظ وجود شُحّ واضح في الدراسات التي تناولت 
موضوع وظيفة المراقبة في الشركات التجارية بشكل شامل ومتكامل، يجمع بين الجانب النظري 

 سس للمفهوم، والجانب العملي الـمرتبط بآليات تفعيل هذه الوظيفة داخل بيئة الشركات.المؤ 

إذ غالبا  ما تطرقت الـمؤلفات المتوفرة إلى موضوع الرقابة في سياقات جزئية، إما من خلال  
تناولها كجزء من الحديث عن أجهزة التسيير والإدارة، أو ضمن دراسات تناولت مواضيع تقتصر 

 .ع معين، دون تخصيص دراسة معمقة تضع وظيفة المراقبة في صميم التحليلعلى نو 

عتمدها المشرع إليات الرقابية التي هم الأأماهي لدى الإشكال الذي يبدو ملحا طرحه هو: 
 ؟لشركات التجاريةعلى ا طار رقابتهإالجزائري في 

من بين الإحتمالات التي قد تشكل الإجابة عما يثار من أسئلة في ذهن جل الباحثين في  
  :هذا المجال وخصوصا في موضوع المراقبة ما سنأتي على ذكره

قد يكون الإطار القانوني الـمنظم لوظيفة الـمراقبة داخل الشركات التجارية كافي ا من حيث  •
 .الية من حيث التطبيق العمليالنص، لكنه يفتقر إلى الفع

غياب الوعي الكافي لدى بعض الشركاء بحقوقهم الرقابية، يؤدي إلى ضعف في ممارسة  •
 .الرقابة الفردية داخل الشركات

تفاوت حجم الشركات وطبيعتها )صغيرة، متوسطة، كبيرة(، يؤُثر على مدى تطبيق وظيفة  •
 .لشركات الكبرى أكثر من الصغرىالمراقبة وفعاليتها، إذ تزداد فعاليتها في ا

عدم التكامل بين الرقابة الفردية والرقابة الجماعية، يؤدي إلى وجود ثغرات يمكن أن  •
 .تستغلها الإدارة للإفلات من المساءلة
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من ناحية توضيح حدود الدراسة، فإن الموضوع عموما يتشكل من نقاط عدة، إلا أنه 
 :يرتكز على النقاط التالية

النصوص القانونية المؤطرة للممارسات الرقابية داخل الشركات التجارية، من ناحية دراسة  •
الأبعاد الزمنية لها أما من ناحية البعد المكاني فترتكز الدراسة على المنظومة القانونية، التي تنظم 

  .وظيفة المراقبة ضمن الشركات التجارية في الجزائر

 .نقاط أخرى دراسات أخرىالجدير بالتنويه أنه من الممكن وجود 

، على الطالبتين  تارضـملة من الصعوبات التي قد تعتـمن ج ،حث قانونيـخلو أي بـلا ي
الصعيدين الموضوعي والذاتي، فأما على الصعيد الموضوعي قلة المراجع المتخصصة، التي تناولت 

لأكاديمية المعالجة لمفهوم هذا الموضوع بشكل شامل ومفصل، مما شكل شح وندرة في المواضيع ا
الرقابة من حيث الجانب النظري، التكرار والحشو في جل المراجع المعتمد عليها، مما صعب على 

الخروج بعبارات مفيدة، الأمر الذي ترتب عليه العودة إلى مصادر في مجالات أخرى قريبة الطالبتين 
شكل صعوبة في تقسيمه، خصوصا وأن من المجال القانوني كالمجال الإقتصادي، إتساع الموضوع 

الخروج عن الـمألوف وما تعرض له في دراسات سابقة، كما أن النصوص القانونية  تاأردالطالبتين 
ا مضاعف ا، وتحليلها وتأويلها. أما على الصعيد الذاتي، لقد كان  الـمتعلقة بالموضوع، تتطلب جهد 

، إلى جانب الطالبتينسي لدى للضيق الوقت المخصص للبحث أثر واضح في خلق ضغط نف
 .الإلتزامات الشخصية، والمهنية التي قللت من القدرة على التفرغ الكافي للبحث

لأجل الإحاطة بـمختلف جوانب الـموضوع ومعالـجة الإشكالية الـمطروحة بشكل منهجي، 
من الجانب النظري، إلى تم اعتماد خطة بحث موزعة على فصول متكاملة، تراعي التدرج المنطقي 

الجانب العملي، حيث تطرقنا ضمن الفصل الأول، إلى الجانب النظري المقسم على مبحثين، 
حيث تناول المبحث الأول ماهية الـمراقبة من مفاهيم، ضوابط، أسس وأطر قانونية وفي المبحث 
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ومجالات تطبيقها، كألية  الثاني من هذا الفصل، تناولنا أهمية وظيفة المراقبة في الشركات التجارية
 .رقابية فعالة حرص ا منا على إبراز دور كل مجال في ضمان التوازن داخل الشركة

بعد أن تناولنا في الفصل الأول الإطار النظري لوظيفة الـمراقبة داخل الشركات التجارية، 
ين، استعرض ننتقل إلى الفصل الثاني من دراسة الذي عالج الجانب العملي، وذلك من خلال مبحث

المبحث الأول جانب المراقبة الفردية، بشقيها من ناحية الشركاء ومندوب الحسابات، وفي المبحث 
الثاني سلط الضوء على المراقبة الجماعية، بجانبيها ما تعلق بالجمعية العامة وما تعلق بالأجهزة 

 .الإدارية

نوع ا ما، كان من الضروري  بغية تحقيق الغاية من هذه الدراسة والوصول إلى نتائج دقيقة
إتباع منهجية واضحة تواكب طبيعة الموضوع وتخدم إشكاليته، حيث تم الإعتماد منهجية تجمع 
بين الوصفي لفهم الأطر القانونية والمنهج التحليلي لدراسة الآليات الرقابية المتبعة في الشركات 

 .يفة المراقبة في الشركات التجاريلية لوظالتجارية، بما يضمن معالجة متوازنة للجوانب النظرية والعم

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 الجانب النظري لوظيفة المراقبة في الشركات
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في ظل التطور المتسارع الذي تشهده بيئة الأعمال التجارية، والتي تعُد الشركات التجارية من 

 بالارتفاعية ذات الطبيعة المعقدة، التي تتسم أبرز مكوناتها بحكم تصدّرها قائمة الكيانات الإقتصاد
معدلات مُاطر الفساد المرتبطة بها، لاسيما في الجوانب الإدارية والمالية، برزت الحاجة الملحة إلى 
إرساء نظام رقابي فعّال ومُحكم. ليأتي هذا النظام ضمن إطار قانوني منظم، يضبط آلياته 

سيلة قانونية لحماية حقوق الشركاء، وجميع الأطراف ذات وصلاحياته، ويجعل من وظيفة المراقبة و 
 .العلاقة بالشركة التجارية

وبناء  على ذلك، فإن دراسة الجانب النظري لوظيفة المراقبة، تعُد مدخلا  أساسي ا لفهم طبيعة 
هذه الوظيفة من حيث المفهوم )المبحث الأول(، والوقوف على أهميتها، واستجلاء الأبعاد 

 المتعلقة بتطبيقها في الممارسة المالية والإدارية )المبحث الثاني(.والجوانب 
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 المبحث الأول: 

 ماهية وظيفة المراقبة في الشركات التجارية

تعد المراقبة من الأدوات و الأساليب القانونية المقيدة، والمدرجة ضمن عدة تشريعات منظمة 
أداة لفحص، وتقييم فاعلية الطرق المعتمدة في تنفيذ المهام لأحكام الشركات التجارية باعتبارها 

ضمن هذه الهياكل، سواء ا تلك المتعلقة بالجانب الإداري من اتخاذ قرارات، وإدراج سياسات 
جديدة من طرف مجالس الإدارة لهذه الشركات، أو تلك المتعلقة بالجانب المالي من رؤوس الأموال 

رة هذه الأموال و علاقاتهم بالشركاء المساهمين، والغير المتعامل مع المستثمرة، والقائمين على إدا
هذه الشركات أو حتى تلك المتعلقة بحياة الشركة من يوم تأسيسها، وحتى إنقضاءها بالإنتهاء 
الغرض الذي أنشأت من أجله، أو بالإفلاسها ودخولها التصفية، وعليه وقبل التطرق إلى الجانب 

اقبة كان من ضروريا التطرق إلى الجانب النظري، لذلك كان لابد من توضيح العملي من عملية المر 
المقصود بالمراقبة )المطلب الأول(، والوقوف على جملة الأسس و المبادئ والضوابط القانونية المنظمة 

 لهذه الوظيفة )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: 

 تعريف وظيفة المراقبة في الشركات التجارية

قيق شركة للأهداف التي وجدت لأجلها، والتي يطمئن المساهمون والمستثمرون لضمان تح
ملائمة ـمتعاملون معها بثقة وأمان على مصالحهم، وجب عليها تحقيق مستوى مقبول من الـوال
مطلوبة داخل مثل هكذا ـمالية، لهذا كان لابد من وجود وسيلة تحقيق نوع من الشفافية الـال

هناك قدرة من الحماية الممنوحة للمستثمرين المساهمين كشركاء، وحتى الغير  هياكل، وبالتالي يكون
المتعامل مع الشركة، لهذا توجب على هذه الأخيرة العمل على وجود نظام رقابي يضمن شفافية 
ووضوح التعاملات التي تقوم بها، وعليه سنحاول التطرق للتعريف اللغوي و الاصطلاحي لوظيفة 
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مطلب، بالإضافة إلى تعريف تشريعي وفقهي ضمن ـفرع الأول(، ومن هذا الالمراقبة ضمن )ال
 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:

 التعريف اللغوي والاصطلاحي للوظيفة الرقابة في الشركات التجارية

ها ـمهام، أو الوظائف الأساسية ضمن الشراكات التجارية كونـمراقبة من الـتعد وظيفة ال
معتمدة، ولذلك وقبل الغوص في تفصيل هذه ـلعمل وفق للخطط التساهم في ضمان سير ا

الوظيفة من المهم أن نبدأ بتوضيح المعنى المراقبة من الناحية اللغوية )البند الأول(، ومن الناحية 
 الاصطلاحية )البند الثاني(.

 البند الأول: التعريف اللغوي 

وجاءت كلمة المراقبة في اللغة مصدر تعرف وظيفة المراقبة بأنها عملية أو نظام أو آلية،  
لفعل راقب الذي يأخذ عدة معاني في المنظمة تستخدم حسب الحالة، والمراقبة اللغة تعني تابع قيم 
تحكم فتش فيقول راقب وضعية بمعنى تابعها أو قيمها أو تحكم فيها، أو راقب شيء أي فتشه 

 للتحقيق منها.

 البند الثانِ: التعريف الاصطلاحي

، تعين وفق أحكام قانونية 1ىإشراف ومراجعة من جانب سلطة أعلالمراقبة وظيفة  تعد 
 .لـممارسة ما هو مُول لها قانونا، ووفق ما تقتضيه النصوص القانونية المنظمة لهذه الوظيفة

كما يمكن القول بأنها نظام، أو آلية لقياس مدى تطابق النتائج الـمتحصل عليها مع النتائج 
الخلل  ا، وكذا مقارنة الأداء الفعلي للشركة مع الخطة الموضوعة سلف ا، لتحديدالمرغوبة فيه

                                                           
لوقيري اميرة، اليات مراقبة شركة المساهمة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الشركات، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  1

  6م ص2015-2014نة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، س قسم
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، أي هي القدرة على متابعة وتوجيه وتقييم وعمل ضمن ما تقدم به 1وتصحيحه والإنــحــــراف
 الشركات من أعمال تدخل في نشاطها، وفق نسق معينة من معلومات قرارات إجراءات.

 الفرع الثانِ:

 قانونِ لوظيفة المراقبة في الشركات التجاريةالتعريف ال
ينطوي المفهوم المراقبة على شقين التعريف التشريعي )الفرع الأول(، الذي يكون في عادة 
ضمن النصوص القانونية، والتعريف الفقهي )الفرع الثاني(، والتي يبني على تحليلات للنصوص 

 القانونية التي تكلمت عن المراقبة ونظمت أحكامها.

 البند الأول: التعريف التشريعي 

لـم يــنص المــشـرع الجـزائـري على تـعـريـف مـحــدد للــوظـيـفـة المـراقـبـة، لكنه بين مضمونها ضمن 
منه   24و 23عند تطرقه لصلاحيات محافظ الحسابات لا سيما في المادة  10/012القانون رقم 

المتبعة والقواعد المنظمة لها، والأشخاص المخول لهم كما قام بـتحـديـد أحـكـامــهــا والإجراءات 
ممارستها خصوصا في شركات المساهمة، التي خصص لها المشرع جزءا كبير في محاولة لتنظيم العملية 

 .    3الرقابية، وذلك ضمن الباب الأول من الكتاب الخامس في القانون التجاري الجزائري

 البند الثانِ: التعريف الفقهي

راجعة ـمـالإجراءات والوسائل التي تتبع ل مراقبة هي مجموعةـبعض أن الرقابة أو اليرى ال
ها على ـها وقدرتـمالية، وتقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة، وقياس مستوى كفاءتـالتصرفات ال

                                                           

تخصص قانون  مذكرة ماستر في الحقوق، في شركات المساهمة، الإدارةمجلس المراقبة ومجلس  أعضاءالرقابة على  بزاز الوليد،1  
  .15ص  ،2016/2017بسكرة، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الاعمال،

مـ، المنظم لمهن الخبير المحاسب 2010يونيو سنة  29هـ الموافق لـ 1431رجب عام  61المؤرخ في  10/01القانون رقم2  
  م.2010يوليو سنة  11بتاريخ  42 ع ج.رومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الصادر في 

  3 لوقيري أميرة، المرجع السابق، ص 7.



 الجانب النظري لوظيفة المراقبة في الشركات التجارية                          الفصل الأول
 

~ 15 ~ 
 

تحقيق الأهداف الموضوعية، والتأكد من أن الأهداف المتحققة هي ما كان يجب تحقيقه، وأن تلك 
 .هداف تحققت وفق الخطط الموضوعية، وخلال الأوقات المحددة لهاالأ

ويعرفها آخرون بأنها الإشراف والتوجيه من جانب سلطة خارجية مستقلة، عن المشروع 
للتعرف على كيفية سير العمل في الجهة الخاضعة للرقابة، والتأكد من أن الموارد المتاحة المــالية 

 .تخدمت وفقا لما هو مُطط لهاوالبــشـريـة والمادية قد اس

كما عرفها الدكتور عبد الأمير شمس الدين بأنها "مراقبة النشاط التي تقوم به الإدارة التابعة 
تنفيذ السياسات الموضوعة، والعمل على إصلاح ما قد يعتريها من ضعف حتى يمكن تحقيق 

 ."1الأهداف المنشودة

التي تـتضـمـن جـمع "مـجموعـة من العملـيات ويعرفها الدكتور عـبد السـلام بـدوي بأنـها 
وتحليلها، للوصول إلى نتائج تقوم بها أجهزة معينة للتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه  البـيانات

 ."2بكفاية، مع إعطاء هذه الأجهزة سلطة باتخاذ القرارات المناسبة

مراجعة من ـفحص والها" الإشراف والـم تعريفها من قبل الدكتور عوف الكفراوي بأنـكما ت
جانب سلطة أعلى، لها هذا الحق للتعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة ... ومن المـوارد 

 3".تحـصـل طبقا للقوانين وللوائح والتعليمات المعمول بها

 

 

 

                                                           

 عبد الأمير شمس الدين، الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في لبنان، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة 1977 ص28 
1  

  2 عبد السلام بدوي، الرقابة على المؤسسات العامة، مكتبة الانجلو المصرية القاهرة، بدون تاريخ نشر ص87
  3 عوف الكفراوي، الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق، مطبعة الانتصار، اسكندرية مصر، 1998 ص6
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وعرفها الدكتور مـحمد كريفانية بأنها" تلك العملية التي يتم من قبل جهة مسـتـقـلـة 
 مة التصرفات المالية، والمحاسبية والإدارية والتأكد من مشروعية النفقةتـسـتـهــدف ضمان سلا

  1".وإنفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة

 المطلب الثانِ:

 الضوابط والأطر القانونية المنظمة للوظيفة المراقبة في الشركات التجارية

مبادئ )الفرع ـال جموعة منـإن أي نظام رقابي لكي يكون فعالا يجب أن يعتمد على م
الأول(، بالإضافة إلى مجموعة من الأطر والضوابط القانونية التي تحكم المراقبة في الشركات الكل 

)الفرع الثاني(، ليحقق الأهداف المسطرة مسبقا، وهذا ما ينطبق على الرقابة في  ب نــوعــهحــســ
 .الشركات التجارية

 الفرع الأول:

 ها وظيفة المراقبة في الشركات التجاريةالمبادئ والأسس القائمة علي

تعتمد العملية الرقابية في الشركات التجارية على جملة من المبادئ والأسس، والتي تشكل 
ـعـمليــة ا مـتـكـامـلا يـعـزز من نـزاهة العـمـلـية الـرقابية ويـمنحها الدقـة، وحـتى تتـسـم هذه الإطار  

سيير داخل هذه ما وجدت من أجله في ضمان ضبط التوالفعالية، وحتى تحقق  بالـنـجــاح
متثال للسياسات واللوائح التي من شأنها الدفع بالشركة للوصول إلى أهــدافـهـا الكيانات، وضمان لإ

 .الـمـعـلـنـة والمسطرة، والتي تخدم استراتيجياتها مع الحفاظ على أصولها وحمايتها من المخاطر المحتملة

 

                                                           

المالية في الجزائر، مذكرة ماستر في علوم التسيير، تخصص  عمامرة سفيان، جعيدر محمد، دراسة مقارنة ما بين أجهزة الرقابة 1 
محاسبة وجباية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة بلحاج بوشعيب، عين تموشنت، 

 . 8-3ص 2020-2021
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 لملائمةالبند الأول: ا

حتى يكون هناك جدوى من العملية الرقابية لابد أن تناسب الرقابة مع طبيعة النشاط  
جانب الإداري ـا تعلق ذلك بالء  امحيطة بها سو ـمقتضيات الـظروف و المارسه الشركة، و الـالذي ت

يب الرقابية الغير المتعامل معها، بحيث الأسالهو متعلق بالشركاء والمساهمين و  أو المالي، وحتى ما
المستخدمة في شركات الصغيرة، غير تلك المستخدمة في شركات الكبيرة فالنظام الرقابي المستعمل 

بالتالي فهو يختلف عن النظام طبيعة القانونية لهذه الشركة، و في الشركة التضامن يتناسب و 
ص القائمين ا من حيث النظام في حدى ذاته أو من الأشخاء  االمستخدم في شركة المساهمة، سو 

 .1 على هذه الوظيفة

  البند الثانِ: الفعالية

نحرافات كتشاف الإإب يكتسب هذه الوظيفة فعالية، في ممارسة المراقبة في الوقت المناس
والأخطاء المرتكبة ومعالجتها، حتى لا يؤدي ذلك إلى إنهيار الشركة وضياع أموال الشركاء، ولا تقوم 

 الوقت المناسب فقط، بل يجب أن يمارس من قبل الأشخاص فعالية المراقبة على إجرائها في
 .المكلفين قانونا وفق الإجراءات، والأحكام التي جاء بها القانون بهذا الخصوص

 البند الثالث: الموضوعية
حتى تكتسي العملية الرقابية نوع من الثبات والإستقرار، كان لابد من المكلفين بهذه  

لموضوعة في الرقابة، وإستبعاد المعايير الشخصية الذاتية حتى يتولد الشعور المعايير ا ستعمالإالوظيفة 
  .2بالثقة بين الشركاء فيما بينهم، أو حتى مع الغير المتعامل مع الشركة

 
 

                                                           

  1 بزاز الوليد، المرجع السابق، ص17

  2  بزاز الوليد، المرجع السابق، ص 18
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 البند الرابع: المرونة
مراقبة في الشركات التجارية مرتبط بمدى مرونة هذا النظام، وقابلية ـإن نجاح وظيفة ال 

ها، سواء من تغير القوانين ـمس الشركة في فترة حياتـمتغيرة التي قد تـقا للظروف الللتعديل وف
ما ـمحيطة بها، ومـمتعلقة بالظروف الإقتصادية والسياسية الـمنظمة لهذه الأخيرة، أو حتى تلك الـال

 .يستدعي إعادة النظر في المعايير والإجراءات المتبعة في ممارسة هذه الوظيفة
 الوضوح والبساطة س:البند الخام

مراقبة داخل هياكل الشركة التجارية ـلابد أن يتصف النظام المتبع في تأذيت وظيفة ال 
تسمت بالعملية إالرقابية في الشركة عن التعقيد  بالوضوح، حتى يسهل فهمه فكلما تبتعد هيئة

ير مكلفة ولا جعل هذه الوظيفة غـوسهولة التطبيق، بالإضافة إلى أن البساطة في الإجراءات ت
 .ا على الشركةتشكل عبئ  

 البند السادس: الإستقلالية
الأجدر في وظيفة المراقبة أن تمارس بصفة مستقلة من أشخاص، أو هيئات مستقلين عن  

إدارة الشركة حتى لا يتشكل نوع من التدليس والغش، والتلاعب في نتائج المراقبة وهذا ما نستنبطه 
ة لهذه الوظيفة، كون المشرع جعل وظيفة المراقبة في شركات التجارية من النصوص القانونية المنظم

من طرف الشركاء الغير المديرين، أو من قبيل مندوبي الحسابات الذي يعد من الأشخاص 
 .1الأجانب عن الشركة التجارية

 
 
 

 
                                                           

خير الدين ميلود بن عدة، دور الرقابة الداخلية وأثرها على حوكمة الشركات، مذكرة ماستر في المالية والمحاسبة، تخصص 1 
تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم مالية ومحاسبة، جامعة عبد الحميد بن 

  .5ص 2020-2019باديس مستغانم 
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 البند السابع: الشفافية
ى عن ـمراقبة، وحتـكلفين بوظيفة المـها الـخرج بـهات التي يـيـرحات والتوجـمقتـإن النتائج وال 

موجهة من طرف الشركاء لا بد أن تتسم بالشفافية، والإبتعاد عن كل ما قد ـالأسئلة الكتابية ال
 1كة.، أو الوضع المالي الحقيقي للشر يدلس عن المعلومات سواء الإدارية أو المحاسبية

 الفرع الثانِ:
 ت التجاريةالإطار القانونِ للوظيفة المراقبة في الشركا

والإجــراءات  لا تقتصر عـمـلـيـة الـرقابـة في الـشـركات التجـاريـة على الأنـظـمـة الداخـلـيـة،
والبنود الإتفاقية التي يتم وضعها من قبل إدارة الشركة، بل تتجاوز ذلك وتتضمن أيضا  التنظيمية

معمول بها ـللقوانين، واللوائح الجموعة من الضوابط القانونية التي تجعل العمل الرقابي يتم وفق ـم
 .المنظمة لأحكام المتعلقة بالشركات التجارية

 البند الأول: المراقبة في شركات الأشخاص
طر أمشرع ضمن ـلقانونية التي منحها المراقبة في شركات الأشخاص من الوسائل اـتعد ال 

مييز هذه الشركات، وعليه ـميزة تمباشر بين الشركاء الذي يعد ـمعينة، وهذا عائد للثقة والتعاون ال
ما شركة التوصية ألمسألة في شركة التضامن )أولا(، لى الضوابط القانونية المنظمة لهذه اإسنتطرق 

 .البسيطة )ثانيا(
 أولا: شركة التضامن

قد منح للشريك ضمن شركة نجد أن المشرع الجزائري  ،2ق.ت.ج 558ستقراء المادة بإ 
مراسلات ـالعلى سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير و  ئم،حق الإطلاع الدا التضامن

                                                           

  7-6ة، المرجع نفسه صخير الدين ميلود بن عد1  

ق.ت.ج "للشركاء غير المديرين الحق في ان يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة في مركز الشركة على السجلات  558لمادة ا2 
 .او مستلمة منهاالتجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة 

 .النسخ ذويتبع حق الاطلاع الحق في اخ
  ". يمكن للشريك ممارسة حقوقه ان يستعين بخبير معتمد



 الجانب النظري لوظيفة المراقبة في الشركات التجارية                          الفصل الأول
 

~ 20 ~ 
 

بوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها، وضبط هذه العملية والمحاضر، و 
أن يطلع بنفسه، أي مديرين و ـالغير ال مها، أن يكون الشريك من الشركاءـبجملة من الشروط من أه

ة ضافة إلى ذلك ضبط المشرع ضمن المادلإابية بالحضور الفعلي للشريك باأن تتسم العملية الرق
المكاني بحيث جعل ميعاد هذه العملية مرتين في السنة ضمن مركز سالفة الذكر، الإطار الزماني و 

 .طلب أخد نسخ من الوثائق المطلع عليهالحق في الإستعانة بخبير معتمد، و الشركة، مع إعطاء ا
 لأشخاصالتي تعد من أبرز النماذج في شركات ا ،اقبة في شركة التضامنمر ـإن من أوجه ال

نجد أن المشرع الجزائري  1،من ق. ت.ج 557ودة إلى نص المادة مراقبة الدورية حيث بالعـهي ال
مديرين ـنه الزم الأمها ـالأطر القانونية من أهجملة من الضوابط، و ـمراقبة بـمن القد أحاط هذا النوع 

التي تشمل قوائم و  ،ت خلال السنة المالية المنصرمةركة بإعداد التقارير المالية، التي تمفي هذه الش
غلال العام، مسجلة في الدفاتر حساب الإستـحدد فيها موجودات الشركة، بتلك الـالتي يو  ،الجرد

يشمل قيمة الأرباح  الذيو ج للشركة حساب النتائقتصادي والتشغيلي الذي يعكس النشاط الإ
وضع هذه التقارير للمصادقة أمام تبين الوضعية المالية للشركة، و  ا الميزانية التيأخير  سائر، و الخو 

مالية، بالإضافة إلى ـشهر من تاريخ قفل السنة الأ(ستة 06معية الشركاء في أجل لا يتجاوز )ـج
عقاد ذلك قبل إنا مع نص من القرارات المقترحة، و تمكين الشركاء من المستندات السابق ذكره

الف لهذه الضوابط (خمسة عشر يوم على الأقل، وقد جعل المشرع أي شرط م15ُالجمعية العامة )
ميع الشركاء في هذه الشركة ـا لا تطبق هذه الأحكام في حالة كان جستثناء  إكأنه لم يكن، 

 .مديرين، لأنه في هذه الحالة سيكون الجميع على إطلاع مباشر بالوضعية المالية للشركة
 يا: شركة التوصية البسيطةثان
ها تقوم على الإعتبار ـشركة التوصية البسيطة تصنف ضمن شركات الأشخاص، لأن 

بينهم مثلها مثل التعاون ائمين عليها و المشاركين فيها، وعلى فكرة الثقة و الشخصي للشركاء الق
موصين إلى ختلف عنها في بعض الأحكام الخاصة بسبب وجود شركاء ـلكنها تشركة التضامن، و 

                                                           

  1. المادة 557 من الامر 75/59 المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم
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 6مكرر563ع الجزائري ضمن المادة جانب الشركاء المتضامنين، في هذا الصدد قد أوكل المشر 
مراقبة الدائمة ـوصين، حيث خول المشرع لهم حق الـممهمة المراقبة إلى الشركاء ال ،من ق.ت.ج1

لشركاء مراقبة اـمن أهمها أن يقوم بهذا النوع من ال ،مجموعة من الضوابطـوضبط هذا الحق ب
ة في حدود أن يقوم بهذه المهمين لا يشاركون في تسيير الشركة و موصين فقط، أي الشركاء الذـال

حق في ـمستنداتها، كما لهم الطريق الإطلاع على دفاتر الشركة و ذلك عن مرتين في السنة فقط، و 
 .أيضا طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة شريطة أن يكون الرد على هذه الأسئلة كتابيا

 البند الثانِ: المراقبة في شركات الأموال
يد من طرف اللاجئين الراغبين في من إقبال متزا ،حظى به شركات الأموالـعتبار ا لما تإ 

ستثمار أموالهم ضمن الإطار التجاري الرسمي، رأى المشرعّ الجزائري ضرورة إحاطتها برقابة قانونية إ
مان سلامة المعاملات المالية. وفي هذا الإطار، أقرّ محكمة، وذلك بهدف تحقيق الشفافية وض

 .مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن ممارسة فعّالة لهذه الوظيفة
 أولا: شركة المساهمة

جد أي ضباط ـلم ن ،مساهمةـو النظام الكلاسيكي في شركة الأفي ظل النظام الأحادي  
 6772مادة ـليه الإشارت أما الجمعية العامة وهذا  لا إطارإمراقبة ـنوني ترتكز عليه وظيفة القا

طلاع المؤقت الممنوح للمساهم في حدود من خلالها كفل المشرع الحق في الإالتي  ،ق.ت.ج
نه أنه جاء عام بمعنى أعية العامة لكن الملاحظ من النص نعقاد الجمإالتي تسبق  ،يوم ( ثلاثون30)

 .مجلس الإدارة ومجلس المديرين"ردة "شمل كلا النظامين من خلال العبارة الوا

                                                           

لى الدفاتر الشركة ومستنداتها وفي طرح "للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الاطلاع ع 6المكرر  563المادة 1 
 . "أيضا أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، وتكون الإجابة عنها كتابية 

ق ت ج " يجب على مجلس الإدارة او مجلس المديرين ان يبلغ المساهمين او يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين  677المادة 2  
ة لتمكينهم من ابداء الراي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة اعمال يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضروري

  ".الشركة وسيرها
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طلاع د من خلالها ضبط حق الإان المشرع أر أ ،1ق.ت.ج678ستقراء المادة إظهر من ي
لممارسة هذا الحق  ،ن مالم يظهره المشرع هو المدة القانونية الممنوحة للمساهمألا إ ،الدائم للمساهم

 سنة كما أورده في شركات أخرى؟م مرتين في أعض الشركات هل هي طيلة السنة كما ورد في ب
من خلال عبارة  ،وللتنويه جاءت هذه المادة أيضا على وجه العموم شاملة لكلا النظامين

 ". "يجب على الشركة
الحديث كما يسميه  و النظامأفي ظل النظام الثنائي  ،مساهمةـن شركة الأالجدير بالذكر 

في  المؤرخ93/082 تشريعيموجب المرسوم الـمشرع بـال ستحداثهإوالذي  البعض،
ليه في المادة إأشار  والذي جاء به بغية الفصل بين السلطات الذي، 25/04/1993

مجلس المراقبة القائم على مجلسين مجلس المديرين الذي يمارس مهامه تحت رقابة  3ق.ت.ج661
 .5ق.ت.ج 656وأكدت عليه المادة  ،4ق.ت.ج 643المادة 

مساهمة بموجب ـلله المشرع مهمة الرقابة الدائمة على شركة اوكل أمراقبة فقد ـلما مجلس اأ
  .7ق.ت.ج 655لى ذات الموضوع المادة إشارت أ 6ق.ت.ج 654المادة 

 
 
 

                                                           

  1  المادة 678 ق ت ج.
بتاريخ  27الصادر في ج.ر ع  25/04/1993المتضمن تعديل القانون التجاري المؤرخ في  93/08المرسوم التشريعي 2

25/04/1993.  
  3." المادة 661 ق.ت.ج " لا يمكن أي عضو من مجلس المراقبة الانتماء الى مجلس المديرين".

( أعضاء ويمارس مجلس 5( الى خمسة )3ق.ت.ج " يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من ثلاثة ) 643المادة 4  
  ."المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة

  5   المادة 656 ق.ت.ج.

  6  المادة 654 ق.ت.ج.
ق.ت.ج " يقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكنه ان يطلع على  655المادة  7

   ".الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته
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 يا: شركة ذات المسؤولية المحدودةثان
نه ألا إمن الشركات الغير قابلة للتصنيف في الغالب  ،محدودةـمسؤولية الـتعد شركة ذات ال 

ا تابعة لشركات الأموال، التي نظمها المشرع الجزائري وضبط أحكامها ضمن هـنيقول بأ هناك من
من  585و 5841مادةـمراقبة وبالعودة إلى نص الـالقانون التجاري، حيث أنه في الشق الخاص بال

، نجد المشرع قد ضبط هذه العملية ونظم أحكامها وفق ما يتوافق وطبيعة القانونية لهذه 2ق.ت.ج
نه للشفافية العمليات حدد الآجال والإجراءات التي يجب مراعاتها للمصادقة وضمان م ،الشركة

على الحسابات السنوية، ومن ضمن الإجراءات القانونية التي تضبط هذه العملية، توجيه الوثائق 
نص القرارات المقترحة إلى الشركاء، مع إمكانية  ،3ق.ت.ج من584المشار إليها ضمن المادة 

 .رير من مندوب الحسابات عند الإقتضاءإرفاق كل هذا بتق
و التي خولها المشرع الجزائري كحق للشريك ضمن شركة ذات  ،ةدائمأما بخصوص المراقبة ال

، وضبط له آجال ذلك حيث 4ق.ت.ج فقرة الثانية 585المسؤولية المحدودة حسب نص المادة
لمرات التي يق له فيها أعطى له الحق الإطلاع في أي وقت من السنة، دون أن يدد له عدد ا

علمية الرقابة داخل مراقبة أعمال التي تقوم به الشركة، إلا أنه من الضوابط التي نظم المشرع بها 
نه لم يسوغ لشريك أخذ نسخة من دفاتر الجرد رغم تمكنيه من أخذ نسخ من باقي أهذه الشركة، 

طلاع تكون على مستوى مقر الوثائق التي جاءت بها نص المادة، بالإضافة إلى أن عملية الإ
 . الشركة، وقد جعل المشرع أي شرط مُالف لهذه الأحكام يقع باطلا  

 
                                                           

  1   المادة 584 ق.ت.ج.

  2  المادة 585 ق.ت.ج. 

  3 المادة 584 ق.ت.ج سالفة الذكر.

: حساب شركة وبنفسه عل الوثائق التاليةالإطلاع في أي وقت كان بمقر التنص على " 2ق.ت.ج فقرة  585المادة 4 
الخاصة محاضر هذه الجمعيات ر المعروضة عل الجمعيات العامة و التقاريالإستغلال العام وحساب النتائج والميزانيات والجرد و 

لهذا الغرض يسوغ نسخة منه و  ذلأخليه حق ا، ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الإطلاع عبالسنين الثلاث والأخيرة
  للشريك أن يستعين بخبير معتمد".
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 المبحث الثانِ:
 أهمية ومجال تطبيق العملية الرقابية في الشركات التجارية

منظمة لأحكام الشركات التجارية، كل ـضمن نصوصه القانونية ال ي،مشرع الجزائر ـأخضع ال
ا ميتها البالغة )المطلب الأول(، وسعي  ـا لدورها المحوري وأهان نوعها المراقبة نظر  شركة تجارية مهما ك

منه للضمان شفافية ونزاهة المعاملات الإدارية والمحاسبية جعل من المجالات، التي تمسها وظيفة 
 .المراقبة المجال الإداري والمحاسبي )المطلب الثاني(

 المطلب الأول:
  الشركات التجاريةأهمية وظيفة المراقبة في

في الشركة التجارية بالنظر إلى إختلاف نوعها، بالإضافة إلى  ،مراقبةـمية الهـتختلف أ
ها مراقبة داخلية، يتم من قبل الشركاء في شركات القائمة على الإعتبار ـإختلافها من حيث كون

ر المالي، أو من حيث  الشخصي، أو من قبل مجالس المراقبة وجمعية العامة في الشركات ذات الإعتبا
كونها مراقبة خارجية القائمون بها أشخاص أجانب عن الشركة، يتميزون بحيادية وإستقلالية عن 

 .كانوا شركاء أو مساهمين مديرين أو غير ذلك  اأعضائها سواء  
 الفرع الأول:

 أهمية المراقبة الداخلية
نشاطاتها، التي تقدم منها  حتىو  ختلاف نوعهابإ ،تختلف أهمية المراقبة في الشركات التجارية 

ما يعتمد على المراقبة الداخلية )البند الأول(، التي تعد من أنواع المراقبة المستخدمة بفحص ومتابعة 
الشركة طيلة حياتها حيث تظهر أهمية هذه النوع من المراقبة )البند الثاني(، في كونها تعتمد بصورة 

 .القانونيمباشرة على أشخاص من داخل هذا الكيان 
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 الأول: تعريف المراقبة الداخلية البند
يقصد بها الرقابة الذاتية التي تمارس وفق تسلسل السلم الإداري في الشركة، في صورة أوامر  

)توجيهات، تعليمات(، فهي بذلك مجموعة العلاقات فيما بين أجهزة الشركة، والجهات الأخرى 
لوصول إلى الكفاءة المطلوبة في الأداء ضمن الأجهزة المتصلة بها، وتهدف المراقبة الداخلية ل

الإدارية، مع جودة في الإعلام المحاسبي والمالي والذي يشكل عملية نشر وتوزيع المعلومات 
ضافة إلى إلتزام بمحافظة على أصول الشركة من لإبا ،والبيانات المتعلقة بالوضع المالي للشركات

  .1ضياع
 بة الداخليةالثانِ: أهمية المراقالبند 

التي تقوم بها الشركات دور في إظهار أهمية المراقبة  ،إن للتوسع الأنشطة والمعاملات 
الداخلية، التي تعد نوع من الرقابة على الأجهزة الإدارية ومعاملات المالية، وذلك تفاديا لسوء 

صلحة الشركاء التسيير الذي قد يشوب إدارة الشركة، ويكون سببا في وقوع التلاعب الذي يضر بم
ضافة إلى الضرر الذي قد يصيب الغير المتعامل مع الشركة، ومن هنا يمكن لإبدرجة الأولى، با

 :القول أن المراقبة الداخلية تتمثل في
 وقائيةالأولا: الخدمات 

يقصد بأهمية الوقائية التي تقدمها وظيفة المراقبة هي: وقاية الأصول أي موجودات الشركة  
ة الأصول الغير جارية أصول ثابتة وأصول غير ثابتة، والمقصود هنا بالأصول الثابت من ،وممتلكاتها

  .ستعمال الدائم، والمستمر في احتياجات المرتبطة بنشاط الشركةالموجهة الإ
فبالتالي فهي تلك الأصول التي يتم حيازتها بهدف توظيفها وفق ما تقتضيه المعاملات، التي  

لى ما تمتلكه من تثبيتات عينية منشآت تقنية أدوات صناعية تثبيتات مالية، تقوم بها الشركة بناءا ع
ختلاس  الوقائية، ومنع أي من أعمال الإوفي الشق الأخر فإن وظيفة المراقبة تضمن اتخاذ التدابير

                                                           

رحالي إبراهيم، كمال عمارة، الرقابة الداخلية أهميتها واليات تطبيقها داخل المؤسسة العمومية الجزائرية، مذكرة ماستر في 1   
جارية وعلوم التسيير، قسم المالية والمحاسبة، جامعة المالية والمحاسبة، تخصص تدقيق ومراقبة التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والت

  . 10و 9ص  2021/2022محمد بوضياف، مسيلة 
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أو الأصول الجارية الممثلة فيما يمكن  ،الغش والتزوير، التي قد تمس السندات أو القيم المنقولة
ضافة إلى ما يوزه لإأن تنجزه أو تبيعه أو تستهلكه، في إطار دورة الاستغلال العادية، با للشركة

 .من أصول غير ثابتة بهدف تداولها
 تقييميةالدمات الخثانيا: 

إن الأنظمة الرقابية الداخلية المعتمدة في الشركات التجارية ذات أهمية، من ناحية التقييم  
عالية وجدية الأنشطة التي تقوم بها الأجهزة الإدارية، داخل الذي تقوم به فهي تقيس مدى ف

 .الشركة ومدى توافقها مع متطلبات الأهداف المراد الوصول إليها
 تطويريةالدمات الخثالثا: 

الذي تقدمه ويصب في مصلحة الشركة،   ،مراقبة الداخلية في الشق التطويريـمية الـتظهر أه 
راحات ـجة من الإقتـها وخططها، مع برمـال الشركة وحساباتكونه مبني على تفحص وتدقيق للأعم

مس نقاط الضعف، وتدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ـوالتغيرات والتحسينات التي ت
منح قيمة ـمكن القول أن المراقبة الداخلية تـموضوع ومصلحة الشركة، بالإضافة إلى ما سبق ذكره ي

الغش ومعالجتها مع تقديم مقترحات، من شأنها خفض  للشركة، كونها تعمل على كشف مواطن
  .1التكاليف دون المساس بجودة العمليات التي تقدمها الشركة
 الفرع الثانِ:

 أهمية المراقبة الخارجية في الشركات التجارية
ر والإدارة في الشركات التجارية تتسم بالصعوبة، والتعقيد ـأن أعمال التسيي ،معروفـمن ال
قائمين على هذه الشركات من اللجوء إلى أشخاص خارج عن الشركة، من الإطارات من يدفع ال

العليا ومُتصين وخبراء في مجال التسيير الذين يمتلكون من الكفاءة العملية، والمهنية ما يجعلهم 
يتمتعون بسلطات واسعة تسمح لهم بالتدخل من أجل ضمان حسن سير الشركة، ومن أوجه هذا 

ها القانون التجاري الجزائري ما يدور حول العملية الرقابية، التي بدورها تنقسم إلى التدخل التي نظم
                                                           

  1   لوقيري اميرة، المرجع السابق ص 8 و9
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عدة أنواع منها ما هو ممارس من قبل أشخاص من خارج الشركة، يطلق عليها إسم المراقبة 
 .مما يكسبها أهمية بالغة تستدعي الدراسة)البند الثاني( ،)البند الأول( الخارجية

 الرقابة الخارجيةد الأول: تعريف البن
حل ـمحايد من طرف شخص أجنبي خارج عن الشركة مـها عملية الفحص الفني الـبأن 

ومن  1،ت ومدى الكفاءة في تدقيق الأهدافالرقابة، بغرض التدقيق من سلامة التصرفا
 :الأشخاص المخول لهم القيام بهذه الوظيفة نجد

 أولا: محافظ الحسابات
أو طرف أجنبي عن الشركة  ،رجية الإعتماد أو اللجوء إلى شخصيعد من أوجه المراقبة الخا 

على القوائم المالية الصادرة عن الشركة  ،حيادية التامة للمصادقةـمهنية والـيتصف بالفنية وال
والذي عرفته  ،التجارية، وفي هذا الصدد أوكل المشرع الجزائري هذه المهمة إلى محافظ الحسابات

المتعلق بمهن المحاسبة "يعد محافظ الحسابات في مفهوم هذا القانون  01-10من القانون 22المادة 
كل شخص يمارس بصفة عادية بإسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة المصادقة على صحة 

  .2حسابات الشركات والهيئات وإنتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به
سابات المستندات يقوم محافظ الح اجراءات الرقابة لمحافظ الحسابات:.1

ضع والبيانات المحاسبية والتحقيق من المعلومات المقدمة، بغية وضع تقرير، عن الو 
ستخدام وسائل لتجميع أدلة الإثبات الكافية إالحقيقي للشركة وذلك من خلال 

 .والمقدمة من أجل إبداء رأيه
من : باعتبار محافظ الحسابات محترف يختار جملة وسائل فحص الحسابات .1.1

الوسائل والطرق التي تتماشى مع الأهداف المراد تحقيقها، تمكنه من فحص الحسابات 
 في:  لائن وهذه الطرق والوسائل تتمثوالإدلاء بالرأي المدعم بالأدلة والقر 

                                                           

  1بزاز الوليد، المرجع السابق ص20.
ماستر في الحقوق، تخصص  أيلول الأمين، سالمي عبد القادر، النظام القانوني لمحافظ الحسابات في القانون الجزائري، مذكرة2 

  .6ص  2018/2019قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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أنجح وسيلة يلجأ إليها محافظ  ،تعتبر المشاهدة العينية المشاهدة العينية: (1
وذلك فيما  ،قامت به المؤسسة المراجعة الحسابات لتأكد من مدى صحة الجرد الذي

ود، كما يقوم المحافظ الحسابات يخص المخزونات الإستثمارية والأوراق المالية والنق
ختيارات التدقيق هو نفسه عن طريق الهيئات، كأن يأخذ بطاقات والتحقيق ماديا من بإ

د في نهاية الأمر الكميات الظاهرة عليها أو يأخذ رموز السلع ويعد الكميات وهذا التأك
 .1من أن تلك الكميات التي وجدها هي نفس الكميات في قوائم الجرد النهائية

أحيانا من حقيقة بعض  ،يتأكد محافظ الحسابات ب( فحص الدفاتر والوثائق:
العناصر بالرجوع إلى الدفاتر والتسجيلات الظاهرة فيها، والمستندات والوثائق المبررة لها مثل 

ت الإمتلاك والمؤونات، مراقبة نفقات المستخدمين مع دفتر الأخير الكشوف مراقبة مُصصا
 .وتصريات الإدارة فيها يخص العاملين

راهين ـوالب ،صول على الأدلةـحـر من الوسائل التي تستخدم في الـتعتب المصادقات: ج(
رف الشركة من خارج الشركة أي من طرف المدنيين والبنوك، هذه المصادقة يتم إعدادها من ظ

 .المراقبة بطلب من محافظ الحسابات على أن يكون الرد إليه مباشرة
 :وتأخذ المصادقة الأشكال التالية

على صحة أو  ،معنية التقريرـجابية حيث يطلب فيها من الأطراف الـمصادقة إي •
 .موضح في المصادقةـالرصيد ال
مبين في ـعن الرصيد ال ،معنية تقريرـمصادقة سلبية يطلب فيها من الأطراف ال •

 .المصادقة وعدم التقرير في حالة صحته
مصادقة بيضاء حيث يعد في هذه الحالة مصادقة لا يذكر بها الرصيد المتواجد في  •
 .دفاترها

                                                           

  1محمد بوتين، المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ص 59-58.
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مؤشرات تغيراتها، ـحافظ الحسابات القيام بدراسة مقارنة الـعلى م المراجعة القياسية: د(
ومقارنتها مع المعلومات العامة  ،إلى أخرى فيما بينهاوتطوراتها ومدى تناسبها من دورة 

ت الحاصل عليها من الشركة، كان يقيس عنصر الرسم على القيمة المضافة الناتج عن المبيعا
 .قتطاع الضمان الإجتماعي بالكتلة الأجرية للعمالإبرقم الأعمال المحقق، أو يقيس 

ويقوم  ،ء مهمته على كثير من الأموريستفسر المحافظ أثناء أدا تصريحات المسيرين: ه(
ها في أوراق عمله  ـمسؤولين شروحا  عديدة شفوية في الغالب، يدونـمسيرون الـله ال

كملاحظات، يرجع إليها عند الحاجة وقد تقدم له تلك التصريات كتابيا  في شكل رسائل 
 .1ىوهذا كدليل أفضل وأقو 

عن طريق  ،كافية  يصل محافظ الحسابات على قرائن أدلة الإثبات: (2
الإستفسارات وغيرها من الوسائل، التي إعتمدها في مهنته، هذه القرائن والأدلة لها تأثير 
على تكوين رأي فني محايد حول القوائم المالية محل الفحص، وهناك عدة أنواع لأدلة 

 :الإثبات يمكن حصرها فيما يلي
ول دليل إثبات قوي، إذ يقنع يعتبر الوجود الفعلي لعناصر الأصالجرد الفعلي:  .1.2

لا وهي أن الوجود آ ،نقطة ضعفحسابات بوجود الأصل، إلا أن هذا الدليل يعاني من ـحافظ الـم
ملكية فهو لا يعكس بشكل إلى ملكية الشركة للموجودات المتوفرة، ـالفعلي لا يهني بالضرورة ال

 .وهذا ما يجعل المندوب يستعين بدليل إضافي حتى يثبت الملكية
حسابات ـحافظ الـوهي أكثر الأدلة التي يعتمد م : للعملياتالمستندات المؤيدة  .2.2

ها في ـمن حدوث عملية معينة ومن صحة إثبات ،حتوي على كافة البيانات اللازمة لتحقيقـإذ ت
 .السجلات المحاسبية

                                                           
طار النظري والممارسة التطبيقية، بدون ط، ديوان تدقيق الحسابات الإديقي، المراجعة و محمد التوهامي طواهر، مسعود ص1

  .138ص 2003، المطبوعات الجامعية، الجزائر
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 ومن طرف جهات ،هاـمعمول بـوالواقع أنه يتم إعداد هذه المستندات وفقا لنصوص ال
مرخص لها بذلك قانونا ومن أمثلتها فواتير الشراء والبيع، محاضر إجتماعات مجلس الإدارة ومجلس 

 :المديرين، وتنقسم المستندات إلى ثلاثة مجموعات من حيث كفاية الدلالة
 .مستندات معدة خارج الشركة كفواتير الشراء والكشوف البنكية •
 .ها كفواتير البيع الشيكاتمستندات معدة داخل الشركة ومستعملة خارج •
 .مستندات معدة ومستعملة داخل الشركة كالكشوف الإجمالية لرواتب •

وأصلية ليست  ،يجب أن تكون هذه المستندات خاصة بالشركة مستوفية لجميع الشروط
نسخة أو صورة، وفي حالة عدم توفر أصول المستندات كما هو الحال بالنسبة لفواتير البيع، يجب 

  .1ستخدام كافة الوسائل المتاحةصحة البيانات الواردة في النسخ بإافظ التأكد من على المح
تضم شهادات من الموردين "(: قرارات وشهادات معدة خارج المؤسسة )الشركة .3.2

يمة الدين العملاء، والبنوك على صحة أرصدة الحسابات على مصادقة عميل بأنه يدين الشركة وق
 ."توافق الرصيد في دفاتر

تستعمل كدليل للمعلومات الواردة في  : (قرارات معدة داخل المؤسسة )الشركة .4.2
( أشهر على 06ختامية، وهي شهادات صادرة من مسؤولي الشركة كل ستة)ـمالية الـالقوائم ال

  .الأقل
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1محمد التوهامي طواهر، المرجع السابق ص133.
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 نة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةثانيا: لج
مستقلة في المجال ـطات الضبط المن بين سل ،تعتبر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

 ، والمعدلة10-93من المرسوم التشريعي 20قتصادي، والتي أنشأها المشرع بموجب المادة الإ
، والتي نصت على أنه: "تؤسس سلطة الضبط مستقلة لتنظيم 1 04-03بموجب القانون 

  ".شخصية المعنوية والاستقلال الماليعمليات البورصة تتمتع بال
مشرع ـعتمد عليها الإأحد أهم الآليات التي  ،كما تعد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

جهة الرقابية والتنظيمية التي خولت لها ـقتصاد السوق، فهي الإفي إطار إرسائه لقواعد  ،الجزائري
لى من السلطات تستطيع من خلالها تحقيق الهدف من إنشائها، والقيام بوظيفتها ع ،جموعةـم

 .أكمل وجه
وفقا لأحكام القانون  ،وبالرغم أن المشرع حاول توفير الحماية للمساهم في شركة المساهمة

التجاري، وذلك من خلال منحه مجموعة من الحقوق أهمها حقه في الإعلام، إلا أن هذه الحماية 
علني ال للجوءا ،كتتاب في رأسمال الشركةتخاذ قرار الإ ناقصة خاصة في المرحلة السابقة لإتبقي 

بممارسة اختصاصات ذات طبيعة  ،مراقبتهاقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة و دخار، ولذا تللإ
حتيال أو إأو نصب أو  ،كتتاب سليمة غير مشوبة بغشوذلك للتأكد من أن عملية الإ  رقابية،

خار أ علنية للإذستغلال أو مضاربات وهمية، فهي تتأكد من عدم مُالفة الشركات التي تلجإ
 2.لأحكام القانون

                                                           
والمتعلق  23/05/9319المؤرخ في  93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي  17/02/2003المؤرخ في  03/04القانون 1

  19/02/2003الصادرة في  11بالبورصة القيم المنقولة ج ر ع 
بن عزوز فتيحة، دور لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في حماية شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص 2  

  6ص  2015/2016سان قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلم
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ومراقبتها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية  ،إذ يتمثل دورها في تنظيم سوق القيم المنقولة 
الساري العمل بها، كما تتمتع بحق الإطلاع وحق أخذ المعلومات عن وضع الشركة المالي ومراقبة 

  .1الشركات لإعلام الجمهور المعلومات المقدمة للمدخرين، والتأشير على المذكرة التي تنشرها
مال لأن ـا في أسواق الكبير    ثقلا   ،معلومات بشفافية وإفصاحـلى الإتشكل عملية الوصول 

ستثماري يتوقف بشكل كبير عليها، فأغلب القرارات الهامة قد يتم تسريبها لكبار تخاذ القرار الإإ
الوسطاء في عمليات البورصة، هذا أو  ،حساباتـجلس الإدارة أو مراقبي الـعن طريق م ،المساهمين

  .2ما يمس بمبدأ المساواة بين المساهمين في الحصول على المعلومة
 الثانِ: أهمية الرقابة الخارجية البند

في كون القائم بها شخص أو طرف خارجي عن الشركة، أي طرف  ،تعتمد المراقبة الخارجية 
تتمثل أهمية هذا النوع من المراقبة في النقاط أجنبي يتصف بالحيادية والإستقلالية عن أعضاءها، و 

    :التالية
إتاحة نوع من على النتائج المراقبة كون المراقب هنا شخص أجنبي  (1

عن الشركة، يقوم بتدقيق بيانات الشركة المحاسبية والمالية، ومراقبة أدائها تقيمها 
 .على أسس من الحيادية والإستقلالية

في كون أن التقارير  ،ة للشركات التجاريةتظهر أهمية المراقبة الخارجي (2
معية العامة ـالمعدة من طرف المراقب الخارجي تعتمد من طرف إدارة الشركة، وج

عند العزل أو الإبقاء الذي قد يمس أعضاء مجلس الإدارة، كما تعتمد من قبل 
مستقبلية ـخاذ القرارات التي تخص الشركة، من رسم السياسات الـالشركاء عند ات

 .تي من شأنها النهوض بها والإبقاء عليهاال

                                                           

حطابي امينة، المراقبة الداخلية في الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون المؤسسة، كلية 1 
 .10ص  2019/2020محمد بن احمد  2الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة وهران 

  2 بن عزوز فتيحة، المرجع السابق ص7.
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قتراض من البنوك أو المؤسسات تلجأ الشركات التجارية للإ (3
المصرفية عند الحاجة للتمويل، وهنا تظهر أهمية التقارير المعدة من قبل المراقب 
الخارجي، تظهر وتشرح الوضعية المالية الدقيقة للشركة فتكون بذلك بمثابة رخصة 

 .زمة في شكل قروضلتزويد الشركة بالأموال اللا ،بنوكتعتمدها ال
تلتزم كل شركة بإعداد كشوف مالية، والتي يفترض فيها صحة  (4

نه من المهم إعداد هذه الكشوف من قبل جهة إعليها فومصداقية البيانات، و 
مصالح الجبائية ـمعتمدة تتصف بحيادية والإستقلالية، كون هذه الكشوف تمكن ال

مناسبة وملائمة لنشاط الشركة، بالإضافة إلى أن هذه ـلمن فرض الضرائب ا
الكشوف تفيد في حالة تصفية وإفلاس الشركة لأغراض الدعاوى القضائية، كونها 

  .1تمكن المحكمة من تقييم أصول الشركة وإتخاذ الإجراءات المناسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  1 لوقيري اميرة، المرجع السابق ص 10-9
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 المطلب الثانِ:
 اريةمجالات تطبيق العملية الرقابية في الشركات التج

تلتزم كل شركة تجارية مهما كان نوعها بالخضوع لوظيفة المراقبة، التي تعد أداة قانونية تطبق 
الذي يتطلب  ،على مجالات عدة داخل الشركة، منها ما هو متعلق بالجانب الإداري )الفرع الأول(

مراقبة ـظيفة المنع سوء تسير الشركة، كما تنطوي و ـحاولة لـنوع من الرقابة على أجهزة الإدارية م
القائم على التدقيق صحة ومصداقية البيانات، والكشوف المالية  ،على المجال المحاسبي )الفرع الثاني(

 .الصادرة من وإلى الشركة خلال السنة المالية
 الفرع الأول:
 المجال الإداري

و المساهمين تعد المراقبة على أعمال التسيير، من أوجه المراقبة التي تمارس من قبل الشركاء أ
بصفة فردية، وذلك عن طريق حق الإطلاع وأخذ المعلومات أو بصفة جماعية في إطار الجمعيات 
العامة أو داخل الهيئات الأخرى للشركة، ولا تنحصر هذه المراقبة على ما ذكر، بل تمتد إلى الأجير 

ى منه أجره، إذ الحماية ا للعمل الذي يقدمه ويتقاضلا يتجزأ من الشركة، وهذا وفق   ابإعتباره جزء  
للحقوقه خول له المشرع حق المشاركة في المراقبة تسيير الشركة، عن طريق هيئة تمثلية تسمى لجنة 
المشاركة، تتشكل هذه الأخيرة، من ممثلي الإجراء لها دور في تحقيق المراقبة الداخلية على تسيير 

لى صحة التصرفات والقرارات المتخذة الشركة، بفصل صلاحياتها وينصب هذا النوع من المراقبة ع
بالإضافة إلى مدى مطابقة تعينهم  ،الس الإدارة في الشركات التجاريةمن قبل المديرين، ضمن مج

  1 .للنصوص القانونية والتأسيسية

                                                           

  1  حطابي امينة، المرجع السابق ص 12-11
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إذ يعد من أهداف الرقابة التسيير التحقق من الإلتزام بالقوانين واللوائح والسياسات، التي 
تبط بالأقسام التشغيلية في الشركة وليس بالإدارة المالية، إذ أنها لا ترتبط بصورة وضحتها الشركة وتر 

  .1مباشرة بالسجلات والدفاتر المالية
 الفرع الثانِ:
 المجال المحاسبي

محاسبي إذ تعد المراقبة ـالمجال ال ،جالات التي تطبق عليها المراقبة داخل الشركة التجاريةـمن م
والوثائق المحاسبية إذ تنصب هذه العملية  ،تسليط الضوء على القوائم المالية في هذا المجال بمثابة

على مراقبة وفحص الكشوف المالية  ،في إطار شركات التجارية من الناحية المالية والمحاسبية ،الرقابية
ــــوم والمـــرســـــــ 072 -11ومدى مطابقتها للمبادئ الـمحاسبية المنصوص عليها في قــانــون رقم 

  :، وتتمثل في308-156الـتـنـفـيــذي 
والمنصوص عليها ضمن  ،مراجعة الوثائق المحاسبية المقدمة من قبل القائمين بالإدارة •

 .4 من ق.ت.ج717المادة 
التحقيق من قيد كل العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية عن طريق المراقبة الدورية  •

لشركاء أو جمعية العامة أو هيئات الإدارية المخولة لها بذلك من قبل ا ،أو الدائمة وممارسة
  .قانونا كمجلس المراقبة في شركة المساهمة ذات النظام الثنائي

وإنتظامها ومنحها صورة  ،مراقبة الحسابات السنوية والتصديق على صحتها •
مع التأكيد  ،مةواضحة وصادقة عن العمليات التي أنجزتها الشركة خلال السنة المالية المنصر 

 .على مدى أثرها على الوضعية المالية لهذه الأخيرة

                                                           

  1 بزاز الوليد، المرجع السابق ص 22
  2 القانون 07/11 المؤرخ في 15 ذو القعدة 1428 الموافق ل 2007/11/25 المتضمن النظام المحاسبي المالي ج.ر ع 74

المتضمن تطبيق الاحكام  2008ماي  26الموافق  1429ى الأولى جماد 20المؤرخ في  156/08المرسوم التنفيذي رقم 3 
  .27ج.ر ع  11/07القانون 

  4  المادة 717 ق.ت.ج.
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مراقبة الأصول الجارية والأصول الغير الجارية للشركة وتحقق من قيدها بقيمتها  •
 .1 الحقيقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

  1 لوقيري اميرة، المرجع السابق ص 15-13.
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من خلال الإضافات القانونية  ،مشرع الجزائريـما فيها الـسعت جل التشريعات ب
 ،متعلقة بتنظيم أحكام الشركات التجاريةـتلك ال ،تي طالت نصوص القانونية خاصةلات الــوالتعدي

جارية ـة تميز كل شركـالتي ت ،إلى البحث عن آليات رقابية تتناسب وتتناغم مع الطبيعة القانونية
ماط ـيفرض ضرورة وجود أن ،عتبار أن تعدد أشكال الشركات وتفاوت بنيتها التنظيميةحد، بإ لىع

حظَ بالتعريف ـم يـم مع خصوصية كل منها. ونظر ا لكون مفهوم الرقابة كآلية قانونية لئتتلارقابة 
منح ما يستحق من دراسة معمقة، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء عل جزء ـالكافي، أو لم يُ 

رية حو ـعتبارها وظيفة مر القانونية التي تنظم الرقابة بإبسيط من مفاهيمه، بما في ذلك الأسس والأط
حقيق التوازن بين ـأقرها المشرع، لا بوصفها مجرد إجراء تقني، بل كأداة لضمان الشفافية، وت

 .سلطات الإدارة وحقوق الشركاء والمساهمين
منطلق، تتناول هذه الدراسة أيضا أهمية الرقابة شاملة في ذلك الرقابة الداخلية ـومن هذا ال

 .في الجوانب المالية أو الإدارية االمختلفة، سواء  والخارجية مع التركيز على مجالات تطبيقها 
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في إطار جهوده الرامية إلى إصلاح  ،تكريس ا للنصوص القانونية التي أقرّها المشرعّ الجزائري

 .مة الرقابية في شكلين رئيسيين: فردي وجماعيقطاع الشركات التجارية، برزت المنظو 
ركاء ففي الصورة الفردية من هذه الرقابة، والتي سيتم تناولها في )المبحث الأول(، يمارس الش

عتباره حق ا قانوني ا دات المالية والإدارية للشركة، بإطلاع على المستنحقهم في الرقابة من خلال الإ
عة سير النشاط وضمان حماية مصالحهم. كما تتجسد الرقابة أصيلا  يهدف إلى تمكينهم من متاب

الفردية أيض ا في تدخل محافظ الحسابات، الذي يضطلع بدور مستقل ومهني في مراقبة الحسابات 
 .والبيانات المالية، بموجب التفويض الذي يمنحه له القانون بصفته جهة خارجية مُتصة ومحايدة

التي سيتم التطرق إليها في )المبحث الثاني(، فتتمثل في جماعية للرقابة، و ـأما الصورة ال
جمعية العامة التي ـمزاولة وظيفة الرقابة داخل الشركة، وعلى رأسها الـهيئات الجماعية المكلفة بـال

جلس ـشركة، إلى جانب ممتعلقة بتسيير الـتنُاط بها مهمة التصديق على القرارات الجوهرية ال
مستمرة والدائمة على نشاطات الشركة، بما يضمن ـماعية تتولى الرقابة الـجعتباره هيئة المراقبة، بإ

 .التوازن القائم على الفصل بين سلطات الإدارة ومتطلبات المراقبة
لذلك، فإن دراسة الجانب العملي لوظيفة المراقبة تتيح فهما  دقيق ا لكيفية تنفيذ هذه الوظيفة 

 والجهات المختصة.في الواقع، من حيث الوسائل المعتمدة، 
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 المبحث الأول:
 المراقبة الفردية في الشركات التجارية

تمارس المراقبة الفردية في الشركات التجارية، إما من قبل الشركاء الذين يهتمون بالسير الحسن 
طلاع مارسة حقهم في الإـردية، عن طريق مللشركة فيتولون مراقبة تسيرها وسير نشاطها بصفة ف

ممسوكة من الشركة، إذ يعتبر ـمعلومات والوثائق والمستندات الـمؤقت على الـلدائم، أو السواء ا
، كما تمارس وظيفة المراقبة بشكل فردي مخولة قانونا  ـحق إعلام الشريك من الوسائل الرقابية التي ال

ركة، ومراقبة لأوراق المالية الشمن قبل محافظ الحسابات، الذي تتمثل مهمته في التحقيق الدفاتر وا
  .نتظام حسابات الشركة وصحتهاإ

وعليه سيتم التعرض إلى الوظيفة الرقابية للشركاء ضمن )المطلب الأول(، ويليه محافظ 
  .الحسابات في )المطلب الثاني(

 المطلب الأول:
 المراقبة من قبل الشركاء

صوص القانون لتفادي العبث والتلاعب بأموال الشركة، أقر المشرع الجزائري من خلال ن
التجاري حق أساسي للشركاء، متمثلا في الحق الفردي الممنوح للشريك في مراقبة تسيير الشركة 
التجارية، والتي يعد عضو فيها بالإطلاع في مركز الشركة بصورة دائمة أو مؤقتة، على الوثائق 

لتي تخص هذه معلومات والتفاصيل اـوالمستندات وجميع الدفاتر الممسوكة من الشركة، وكل ال
"يمنع  430الأخيرة، وذلك تطبيقا للمبدأ العام الوارد في القانون المدني الجزائري في نص المادة

 الشركاء الغير المديرين من الإدارة لكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر ووثائق الشركة،
 ". 1يقع باطلا كل إتفاق يخالف ذلكو 
 

                                                           

المتضمن القانون  26/09/1975 الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58ق.م.ج من الامر  430المادة  1   
 .م1975الصادرة سنة  78المتمم الصادر في ج.ر ع المدني المعدل و 
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ق للشريك، وكفل له ممارسته بأن ضمن له أن كل إتفاق مشرع منح هذا الحـمما سبق أن ال
مؤقت في حياة الشركة، وحق مرحلة تصفيتها يقع باطلا، بل وأكثر ـمنعه من إطلاع الدائم أو الـي

ة في ـيـزائـالج قوباتـمدنية، ولعـهيئات الإدارية ومديري الشركات للمسؤولية الـمن ذلك بأن أخضع ال
 .القانوني المفروض عليهم لتزامحالة مُالفة هذا الإ

إلى حق الشريك في الإطلاع الدائم في الشركات  ،تأسيس على هذا سوف يتم النظر
التجارية ضمن )الفرع الأول(، أما ضمن )الفرع الثاني( فسيتم التطرق إلى حق الشريك في الإطلاع 

 .المؤقت، والحماية القانونية في )الفرع الثالث(
 الفرع الأول:

  الإطلاع الدائمحق الشريك في
رف به لكل شريك في الشركات التجارية، مهما كان ـهو حق معت ،حق في الإطلاعـإن ال

 وصه القانونية على إعلام الشركاءمن خلال نص ،جزائريـمشرع الـشكلها ونوعها لذلك حرص ال
الشريك  جمع بين الإطلاعـرتباط الوثيق الذي يا إلى الإنظر   ،قـحـمارسة هذا الـمكنهم من مـوت

 .ممسوكة، من قبل الشركة وممارسة رقابته عليهاـعلى الوثائق ال
من نوعان قد يكون الإطلاع دائم أي بصفة دائمة ومستمرة  ،وينقسم حق الإطلاع غالبا

ففي شركات  ،ختلف بدوره حسب كل شكل من أشكال الشركاتـطيلة حياة الشركة، وي
 على الإطلاع على معلومات مرتين في السنة، الأشخاص، يكون إجراء رقابي من قبل شريك مبني

مكنه وقت ما يشاء ـخول للشريك طيلة السنة، أي أن الشريك يـوفي شركات الأموال يكون حق م
 .القدوم إلى مقر الشركة، وطلب الإطلاع على معلومات والوثائق التي يريدها

في الشركات الأشخاص  ،مارسة الشريك لحق الإطلاع الدائمـنتيجة ذلك سيتم التطرق إلى م
 .)البند الأول(، وحق الإطلاع الدائم في شركات الأموال )البند الثاني(
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 البند الأول:
 الدائم للشريك في شركات الأشخاص الإطلاع

لكل شريك  ،من الحقوق الجوهرية التي يضمنها القانون التجاري ،طلاع الدائميعد حق الإ 
ن هذه أعتبار بإ ،وشركة التوصية البسيطة )ثانيا(ولا(، مثل شركة التضامن )أ في شركة الأشخاص

طلاع ول هذا الحق لكل شريك إمكانية الإخـعتبار الشخصي، ويالشركات تقوم أساسا على الإ
عمالها إصول على معلومات مفصلة حول سير في أي وقت على دفاتر الشركة ومستنداتها، والح

  ن.ق ما يقتضيه القانو وف
 أولا: شركة التضامن

مشرع الجزائري حق للشريك في شركة التضامن، والتي تعد هذه الأخيرة من أبرز ـمنح ال 
والتي تنص  ،1من ق.ت.ج 558نظم ذلك في المادة نموذج للشركات الأشخاص حق الإطلاع، و 

في فقرتها الأولى على "للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة، في مركز 
ة على سجلات التجارة والحسابات، والعقود، والفواتير، والمراسلات، والمحاضر، وبوجه العموم الشرك

 ."على كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها
يستخلص من هذه المادة أن المشرع منح للشريك المتضامن، حق فردي يمارس من خلال 

وبوجه  2،له من مجال الإطلاع الدائم ووسع عملية الرقابة على الشركة، كون أن المشرع مكنه
حدودة ـالعموم على كل وثيقة تخص الشركة ذلك لأن الشريك هنا له مسؤولية تضامنية، وغير م

  .3عن ديون الشركة ولهذا لابد من أن يكون على علم ومعرفة جيدة بوضعية الشركة
 

 
                                                           

  1   المادة 558 ق.ت.ج.
  2حطابي امينة، المرجع السابق ص24.

 2009عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري، الاعمال التجارية، التجار، الشركات التجارية، دار المعرفة الجزائر  3 
  .213-212ص 
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 البسيطةثانيا: شركة التوصية 
ة التوصية البسيطة نفس الأحكام، التي تسري على تجدر الإشارة إلى أنه تطبق على شرك 

  .1مكرر من ق.ت.ج 563شركة التضامن طبقا للأحكام المادة 
والتي تتكون من شركاء متضامنين، الذين لهم مسؤولية  ،ا للطبيعة القانونية لهذه الشركةنظر  

في حدود  تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة وشركاء الموصون، والذين يتحملون خسارة
، ولهذا المشرع الجزائري  2من ق.ت.ج 1مكرر563وهذا ما أشارت إليه المادة ،حصصهم فقط

أخضع الشركاء المتضامنين للأحكام المتعلقة بشركة التضامن بما فيها حق الإطلاع، أما الشركاء 
فة على وثائق الشركة وفق أحكام مُتل ،الموصين وفي هذا الخصوص فقد منحهم المشرع الإطلاع

عن تلك التي نظمت حق الإطلاع الممنوح للشريك المتضامن، ذلك بإستقراء المادة 
نجد أن القانون قد منح الشريك الموصي حق طرح الأسئلة كتابية   ،3من ق.ت.ج6مكرر563

، بينها لم يخول حق الإستعانة بخبير وابقي 4كة أثناء إطلاع على مستندات شركةحول تسيير الشر 
 .المتضامن فقط هذا الحق للشريك

 
 
 
 

                                                           

سالف الذكر تنص على " تطبق الاحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات  75/59 مكرر من الامر 563المادة 1  
  .التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل"

 2المادة 563 مكرر 1 ق.ت.ج تنص على "يسري على الشركاء المتضامنين، القانون الأساسي للشركاء بالتضامن
  ".قديم عملبديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن ان تكون على شكل ت يلتزم الشركاء الموصون

ق.ت.ج تنص على " للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الاطلاع على دفاتر الشركة  6مكرر  563المادة 3  
  ا.يضلشركة، وتكون الإجابة كتابيا أومستنداتها وفي طرح أسئلة كتابية حول تسيير ا

فتحية يوسف عماري، احكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الحديثة، دار الغرب للنشر 4 
  .125-124ص  2007والتوزيع، ط الثانية 
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 البند الثانِ:
 من قبل الشريك في شركات الأموال الإطلاع الدائم

شخاص، بحيث يق للشريك في شركات مر في شركات الأموال عن شركات الأيختلف الأ 
طلاع على الوثائق الخاضعة لمراقبة الجمعيات العامة، وأخذ المعلومات الإالأموال ممارسة حقه في 

توى المداولات السابقة والقرارات المتخذة في أي وقت يشاء، وهو الأمر الذي منحه منها ومعرفة مح
 .له القانون وكفل له ممارسة طبقا للقواعد القانونية بصفة دائمة

 أولا: شركة المسؤولية المحدودة
يق للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعددة الشركاء، أو ذات الشخص الواحد 

على نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي ملحقة بقائمة لهوية المديرين، ومحافظي الحصول 
الحسابات في حالة تعددهم دون أن تطلب منه الشركة مقابل هذا التسليم مبلغا يتجاوز المبلغ 

  .1من ق.ت.ج 585المحدد بموجب النظام الساري المفعول، وهذا طبقا للفقرة الأولى من المادة
مقر الشركة على الوثائق ـى ذلك يق للشريك الإطلاع بنفسه، وفي أي وقت كان بزيادة عل

جرد والتقارير ـميزانية والـمتمثلة في حساب الإستغلال العام، وحساب النتائج والـحسابية والـال
متعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة، ـحاضر هذه الأخيرة الـجمعيات العامة، ومـمعروضة على الـال

 .ة إلى إمكانية الإستعانة بخبير معتمدبالإضاف
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يسمح للشريك، في شركة ذات المسؤولية المحدودة 
بطرح أسئلة الكتابية حول الوثائق المطلع عليها، ولكن في المقابل سمح له بأخذ نسخ من هذه 

                                                           

تنص على " لكل شريك الحق في الحصول في أي وقت كان بمركز الشركة على نسخة  1ق.ت.ج ف 585المادة 1    
لاصل من القانون الأساسي الساري المفعول يوم الطلب، ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين، مطابقة ل

وعند الاقتضاء قائمة مندوبي حسابات القائمين بمهامهم، ولا يسوغ لها مقابل عذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ 
  ".المحدد بموجب النظام الساري المفعول
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ا لخطورة المعلومات كة والمتعاملين معها نظر  الوثائق ماعدا فيما يخص الجرد، وذلك راجع لحماية الشر 
 .1 الذي يتوي عليها

 ثانيا: مؤسسة ذات الشخص الوحيد
أما بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولية المحدودة، فلا يمكن تصور  

ا الحق في الحصول على المعلومات بصفة دائمة، إلا في حالة ما إذا كان الشريك الوحيد ليس مدير  
  2.لهذه المؤسسة

 ثالثا: شركة المساهمة
في شركة المساهمة أقر القانون التجاري للمساهم حق الإطلاع على أحوال الشركة، وإدارتها  

في أي وقت من السنة وقام بتنظيمه بما يضمن المحافظة على أسرار الشركة، وعدم تعطيل سير 
لع عليها، وفي المقابل فرض جزاءات عقابية أعمالها فقد حدد المستندات التي يجوز للمساهم أن يط

  3من ق.ت.ج 678ستقراء المادةطلاع عليها، وبإفض المدراء تمكن المساهمين من الإفي حالة ر 
نجد أن المشرع ألزم الشركة أن تضع تحت تصرف المساهمين جميع المعلومات، التي تدور حول 

لة تنقل المساهم إلى مقر الشركة أو مقر العمليات الماضية والتي قامت بها الشركة، وهذا في حا
إدارتها، وطلبه الإطلاع على هذه المعلومات، وذلك في أي وقت من السنة كون المشرع لم يدد 

ئق ومستندات داخل شركة وقت معين يقيد المساهم في ممارسة حقه في الإطلاع الدائم، على وثا
أن المشرع ألزم شركة بأن تضع تحت  ،4 فقرة 8195استنباط من نص المادة ويمكن 4،المساهمة

                                                           

محمد حارث، محمد زايد، الرقابة على اعمال التسيير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم 1 
  .492-491ص 2021، ع الثاني الجزائر 7السياسية، المركز الجامعي نور البشير البيض، المجلد 

المسؤولية المحدودة، دراسة مقارنة، ابن خلدون للنشر  ليلى بلحاسل منزلة، ميزات المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات2 
  .102ص2006والتوزيع 

  3  المادة 678 ق.ت.ج.
بدي فاطمة الزهراء، الرقابة الداخلية في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق 4 

 .34ص  2016/2017ر بلقايد تلمسان والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بك
  5  المادة 819 الفقرة 4 ق.ت.ج.
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تصرف المساهم، في أي وقت من السنة حساب الإستغلال العام وقوائم الجرد، حساب النتائج 
الميزانيات تقارير مجلس الإدارة، تقارير مندوبي الحسابات، وأوراق الحضور للسنوات المالية الثلاثة 

  الأخيرة
 صية بالأسهمرابعا: شركة التو 

ا على أحكام الإحالة فإنه تطبق بشأنها أحكام وبناء   1،شركة التوصية بالأسهمأما بخصوص  
شركة التوصية البسيطة، والتي بدورها تخضع لأحكام شركة التضامن، بالإضافة إلى تطبيق أحكام 

، وهذا ما أشارت إليه ق.ت.ج من 673إلى 610 ستثناء ما ورد في المواد، منشركة المساهمة بإ
  .2ثا في فقرتها الثالثةثال 715المادة 

في المراقبة بحيث خول للشركاء  ،في الأخير يمكن القول بأن القانون نظم حق الشركاء
الإطلاع الدائم في مُتلف أنواع الشركات التجارية، وذلك كنوع من بسط رقابة هؤلاء الشركاء 

 .على الإدارة، وعلى الأعمال التي تقوم بها الشركة
 الفرع الثانِ:

 المؤقت للشريك الإطلاع
هو ذلك الحق الذي يمكن الشريك من الوقوف، ومراقبة  ،يقصد بالإطلاع المؤقت للشريك

وثائق الشركة في فترات زمنية بشكل دوري وبصفة مؤقتة، أي في الفترات التي تسبق إنعقاد 
 .ويكون هذا الإطلاع محكم بأجل معين لا يجوز تجاوزه ،الجمعيات العامة

 البند الأول: 
 طلاع المؤقت في الشركات الأشخاصالإ حق

حتى يستمد شريك قراره في أي مسألة لابد من أن يكون على علم مسبق، و على بينة من 
أمره و حتى يتم هذا ألزم المشرع مدراء في شركات التجارية، من الإبلاغ الشركاء عن الوضعية 

                                                           

  1 حطابي امينة، المرجع السابق ص33.

  2   المادة 715 ثالثا فقرة الثالثة ق.ت.ج.
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اسع، كمقابل للمسؤولية غير شركة الأشخاص يتمتعون بحق إطلاع و لشركاء الالحقيقية للشركة ف
 . محدودة و التضامنية عن ديون الشركة

من خلال إستقراء النصوص القانونية المتعلقة بشركات الأشخاص، نجد أن المشرع  يتبن
مؤقت فقط في شركة التضامن، الأمر الذي يدعو إلى تطبيق نفس الأحكام ـحق الإطلاع الـتطرق ل

أشارت في فقرتها الثانية أنه   1من ق.ت.ج 557المادة  على شركة التوصية البسيطة، حيث أن
مالية، وإجراء الجرد وحساب الإستغلال العام، ـوقبل عرض التقرير الصادر عن عمليات السنة ال

معية الشركاء للمصادقة عليها، لابد ـمديرين على جـموضوعة من الـميزانية الـوحساب النتائج وال
جمعية، وهذا التوجيه ـ( يوما من إنعقاد ال15ات بخمسة عشر)مستندـمن إعلام الشركاء بهذه ال

 .يعد بمثابة إعلام والإطلاع المؤقت يستفيد منه الشركاء بحكم القانون
الجدير بالذكر، أن المشرع قد أعفى من عقد جمعية سنوية في شركة التضامن، إذ كان جميع 

، للإشارة أن الأمر يختلف 2لا غاية منه ؤقت على الوثائق أمرالشركاء مديرين مما يجعل الإطلاع الم
، حتى ا إجباريا  في شركة التوصية البسيطة، الذي يعتبر فيها المصادقة على حسابات السنة المالية أمر  

ولو تمت الإدارة من طرف كافة الشركاء المتضامنين، وذلك أن الشريك الموصي ممنوع من الإدارة 
 من ق.ت.ج.53مكرر  563بصريح المادة

من ق.ت.ج في فقرتها الأخيرة، على أنه" لا يجوز 557ية لهذا الحق تنص أحكام المادة حما
أو يلغي إطلاع الشريك غير المدير بشكل دوري، ومؤقت على  ،للقانون الأساسي أن يضيق

 ."وثائق ومستندات الشركة، وأن كل شرط يفيد ذلك يقع باطلا
 
 

                                                           

  1  المادة 557 ق.ت.ج
  2 حطابي امينة، المرجع نفسه ص 38

ي ان يقوم باي عمل تسيير خارجي ولو تنص على "لا يمكن للشريك الموص 1ق.ت.ج فقرة  5مكرر  563المادة 3 
  ".بمتقتضى وكالة
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 والالإطلاع المؤقت في شركات الأمالبند الثانِ:  
يختلف حق الإطلاع المؤقت في شركات الأموال، بالإختلاف الجمعية التي تناقش موضوع  

جمعية العامة ـالإطلاع حيث أن الإطلاع المؤقت، في هذه الشركات لا يتوقف فقط على ال
 .العادية، بل يمتد ذلك إلى الجمعية العامة غير العادية

والتي نصت على حق الإطلاع المؤقت من ق.ت.ج،  557إضافة إلى ما جاءت به المادة 
 584الممنوح للشريك في شركة التضامن، فإن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تضيف بموجب المادة

من ق.ت.ج سالفة الذكر تقرير 557إلى قائمة الوثائق المشار إليها، في المادة  ، 1من ق.ت.ج
كون محل الإطلاع المؤقت الممنوح محافظ الحسابات، والذي أضافه المشرع ضمن الوثائق التي ت

للشريك في شركات الأموال دون أن يغير في المهلة القانونية، والتي منحها للممارسة هذا الحق 
جدير بالذكر هنا أن المشرع ـجمعية، والـ( يوم التي تسبق إنعقاد ال15خمسة عشر )ـحيث أبقها ب

لمتعلقة بحق الإعلام، رغم ـترام الأحكام الم يشير إلى إمكانية إبطال المداولات، في حالة عدم إح
لحقوق الشركاء، ويافظ على مصلحة الشركة في مواجهة تصرفات  أن شرط الإبطال يشكل ضمانا  

 .المدراء المخالفة
فيما يخص حق الإطلاع بالنسبة للشريك الوحيد غير المدير في المؤسسة ذات الشخص 

على هذا الإطلاع المؤقت، أو دوري أحكام الفقرة  الوحيد، وذات المسؤولية المحدودة فإنه تطبق
من ق.ت.ج، وذلك حتى يتمكن الشريك الوحيد من ممارسة حقه  584الأولى والثانية من المادة 

في مراقبة، وبإعتباره يمارس السلطات المخولة لجمعية الشركاء، بصفته يملك جميع حصص المؤسسة 
جنبي الذي يقوم مسبقا بإعداد كل الوثائق مدير الأـفإنه يستدعى بشكل دوري، من قبل ال

 .اللازمة، وذلك من أجل المصادقة عليها إما بالموافقة أو عدمها
أوجب المشرع الجزائري، في إطار الأحكام المنظمة لشركة المساهمة في الشق المتعلق بحق  
ن يصل على الوثائق والمستندات التي تحوزها الشركة أأو المساهم، في الإطلاع المؤقت  الشريك

                                                           

  1 المادة 584 ق.ت.ج
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(ثلاثون يوم من إنعقاد الجمعية العامة 30على القائمين بإدارة هذه الأخيرة، أن يضعوا في أجل )
تحت تصرف المساهمين كل المعلومات والوثائق الضرورية، التي  تسمح لهم من إبداء رأيهم عن دراية 

 680، وبإستقراء نص المادة  1من ق.ت.ج677ت به المادة وعلم مسبق، وذلك عملا بما جاء
( خمسة عشر يوم 15يتبين أن المشرع قد منح للمساهم حق الإطلاع خلال ) ، 2من ق.ت.ج

على جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية  ،جمعية العاديةـالسابقة لإنعقاد ال
رة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة، تقارير محافظ والحصيلة، وقائمة القائمين بالإدارة وبمجلس الإدا

الحسابات التي ترفع للجمعية، المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من محافظ الحسابات، والأجور 
م أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ مع العل ،محصلين على أعلى أجرـمدفوعة للأشخاص الـال

 (.05ة)خمس
من ق.ت.ج  678د ذكرها في المادة ت أخرى، ور فضلا  عن هذه الوثائق هناك معلوما

الذي أوجب المشرع الشركة على تبليغها للمساهمين، أو وضعها تحت تصرفهم في وثيقة، أو أكثر 3
دون قيد أو شرط، مع عدم أحقية الشركة في رفض هذا الإطلاع تحت طائلة التعرض لإكراه المالي 

  .4من ق.ت.ج 683طبقا لنص المادة 
يتضح أنه لا وجود لأحكام خاصة بحق الإطلاع المؤقت المخول  ،ية بالأسهمشركة التوص 

تمام كما هو عليه الأمر بالنسبة للإطلاع الدائم، الأمر الذي يدعوا إلى تطبيق أحكام  ،للمساهم

                                                           

ة او مجلس المديرين ان يبلغ المساهمين او يضع تحت تصرفهم ار .ج نصت على " يجب على مجلس الادق.ت 677المادة 1  
اصدار قرار دقيق فيما يخص و  عن دراية قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم من ابداء الراي

 .اعمال الشركة وسيرها إدارة
  2 لمادة 680 ق.ت.ج.

  3  المادة 678 ق.ت.ج.

 678و 677المواد  لأحكامفا لاالوثائق كليا او جزئيا خ غتبليرفضت الشركة  إذاق.ت.ج التي نصت على "  683مادة  4 
مر بناءا على تي تفصل في هذا الشأن بنفس الطريقة الاستعجال ان تاأعلاه فيجوز لجهة القضائية المختصة ال 682و680و

  ".هذه الوثائق تحت طائلة الاكراه المالي بتبليغطلب المساهم الذي رفض طلبه الشركة 
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 1،ضامن بالنسبة للشركاء المتضامنينشركة التوصية البسيطة، التي تحيل إلى تطبيق أحكام شركة الت
 .ستثني بنص قانونيأبيق أحكام شركة المساهمة إلا ما لى تطبالإضافة إ

يعتبر حق الإطلاع بمختلف جوانبه عناصر، من الضمانات الممنوحة للشريك  ،وفي الأخير
جعله ـوالتي يجب تعزيزها، حتى يتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتي ت

 .على دراية بنشاط الشركة وسيرها
 ثالث: الفرع ال

 الحماية القانونية لرقابة الشريك في الشركات التجارية
على كل من يعتدي على حق الشريك  يتضمن فرض العقوبة ،حماية القانونيةـإن مفهوم ال

حقوق التي يتمتع ـومستندات الشركة، وذلك بحرمانه منها حيث ليس ال على وثائق ،في الإطلاع
لم يكن الشركاء على بينة من أمرهم، وعلى دراية بالأوضاع بها الشركاء في الشركة أية قيمة، إلا 

المالية والإدارية، والتجارية وغير من البيانات المتعلقة بشؤون الشركة، وفي حالة عدمه إحترام مديري 
للشركاء، فإنه يترتب على مُالفته قيام المسؤولية  الشركات التجارية حق الإطلاع المخولة قانونا  

  .الأول(، بالإضافة إلى فرض عقوبات جزائية )البند الثاني(المدنية )البند 
 البند الأول: المسؤولية المدنية

فإنه يق للمساهم في حال رفض الشركة، تبليغ  ،2من ق.ت.ج 683يتبين من نص المادة 
من ق.ت.ج، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة  680و  678الوثائق الوارد ذكرها في المواد 

ل في هذا الشأن بطريقة إستعجالية، والتي تأمر الشخص المعنوي بالانصياع إلى طلب التي تفص
 .المساهم، وتمكينه من هذه الوثائق وهذا تحت طائلة الإكراه المالي

                                                           

  1 حطابي امينة، المرجع السابق ص44.

  2  المادة 683 ق.ت.ج. 
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ء عدم للضرر اللاحق به من جرا حصول على تعويض، نظرا  ـزيادة على ذلك للمساهم ال
 1من ق.م.ج 124مادة ـما جاءت به ال ا علىء  طلاع، وذلك بنامارسة حق في الإـمكينه من مـت

 .والتي نظمت التعويض عن الضرر بصفة عامة ،المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية
 لبند الثانِ: المسؤولية الجزائيةا
، العقوبات التي تقع على عاتق الهيئة 3من ق.ت.ج 819و 8182ين نص في المادت 

مدير الواقعي الذين لم يقوموا ـمديرين العامين، وأيضا الـوال معنى القائمون بالإدارة الرئيسـالإدارية، ب
ها سواء قبل ـلشركة، أو مقر إدارتمركز اـمساهمين بـبإرسال الوثائق، أو وضعها تحت تصرف ال

عقوبة في غرامة جمعية العامة العادية أو الغير العادية، أو في أي وقت من السنة وتكمن الـنعقاد الإ
 .دج 200.000دج إلى مئتين ألف20.000فلأمالية، من عشرين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه  ق.م.ج تنص على " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص 124المادة 1 
  .بالتعويض"

  2  المادة 818 ق.ت.ج.

  3  المادة 819 ق.ت.ج.
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 المطلب الثانِ: 
 المراقبة من قبل محافظ الحسابات

في إطار مهمة مراقبة الشركات التجارية، يتم تعين محافظ الحسابات الذي تعتبر الشخص 
يدة قتصادية لما له من علاقة وطلكيانات الإالقانوني المؤهل لمزاولة وظيفة الرقابة، على هذه ا

مدة من كونه فني بالشركات التجارية، والتي تبني عليها المهمة الرقابية التي أوكلها له القانون، والمست
  .ستقلالية التامةمحايد متمتع بالإ

)الفرع  حسابات ضمنـللمحافظ ال ،مركز القانونيـعلى ذلك سيتم التطرق إلى ال بناءا  
عن مراقبة محافظ الحسابات للشركات التجارية ضمن  مترتبة عن المترتبةـالأول(، وإلى النتائج ال

 .)الفرع الثاني(، وإلى المسؤولية القانونية المترتبة عن مزاولته لوظيفة المراقبة ضمن )الفرع الثالث(
 لفرع الأول: ا

 المركز القانونِ للمحافظ الحسابات
ركز قانوني متميز إن دور الرقابي الذي يقوم به محافظ الحسابات، جعلت منه شخص يتمتع بم

  .والتي تضمنها له ترسانة القوانين والأنظمة والمراسم ،بحصانة ومثانة
ستقلالية والحيادية، التي يتمتع بها محافظ الحسابات ر حصانة ومثانة هذا المركز في الإتظه

جه  والتي تعد جزء من تعريفه القانوني )البند الأول(، بالإضافة إلى ظهور هذه الحصانة في عدة أو 
ضافة إلى مراحل عزل وإنهاء مهام محافظ الحسابات بالإكتعين محافظ الحسابات )البند الثاني(، 

 .)البند الثالث(
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 البند الأول:
 تعريف القانونِ للمحافظ الحساباتال 

تفيد تعريفه كمراقب الحسابات، مفوض  ،توجه للمحافظ الحسابات عدة مصطلحات 
جع الحسابات أو المراجع أو المدقق الخارجي، وهذا ما سوف يتم العرض المراقبة، قاضي الترقيم، مرا

 .إليه
 أولا: التعريف التشريعي

من القانون 22الحسابات، من خلال نص المادة  حافظـجزائري مـمشرع الـعرف ال 
بأنه كل شخص  المعلق بمهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 011 -10رقم

صحة حسابات الشركات  سمه الخاص وتحت مسؤولية مهمة المصادقة، علىصفة عادية بإيمارس ب
 .نتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول بهإوالهيئات، و 

عنوي، حيث أن لفظ شخص في هذه المادة يستحمل شخص الطبيعي والم ،والجدير بالتنويه
أعطى إمكانية مزاولة مهنة محافظ  ،من نفس القانون نجد أن المشرع2 02نه في نص المادة أ

الحسابات، لشخص الطبيعي والمعنوي شريطة توافر الشروط، والمقاييس المنصوص عليها في هذا 
 .القانون

جد أن ـمنه ن 04مكرر  715مادة ـستقراء الإلى النصوص القانون التجاري، وبإ وبالعودة
 الذي لا يتدخل في التسيير حسابات، بأنه ذلك الشخص المهنيـحافظ الـمشرع قد وصف مـال

مالية للشركة، وفي مراقبة حسابات ـما تكمن مهمته الدائمة، في تحقيق في الدفاتر والأوراق الـوإن
مرسلة إلى ـهيئات الإدارية وفي الوثائق الـمقدمة، من الـمعلومات الـالشركة مع تدقيق في صحة ال

  .3د وحسابات والشركة وصحة الموازنةنتظام الجر إين، بالإضافة إلى المصادقة على المساهم
                                                           

  1  المادة 22 من القانون رقم 10-01 سالف الذكر.
  2  المادة 2 من القانون رقم 10-01 سالف الذكر.

 الجزائر، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة عين سفاحلو رشيد، كتوش عاشور، مهام وتقارير محافظ الحسابات في3 
 .87 ص 2017الجزائر  1الدفلى، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف ع السادس عشر المجلد 
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 ثانيا: التعريف الفقهية
نتظام إوالمحايد في مدى  ،الذي يقضي برأيه الفني ذلك الخبير والحكم ،يعد محافظ الحسابات 

مالية، كما ـالدفاتر والسجلات، وصحة ما تحتويه من بيانات ودقة تعبير فيما تتضمنه لقوائم ال
ي على الشركة، هدفه الرئيسي هو المصادقة ـحايد أجنبـمستقل مي ـنه كل شخص مهنأعلى يعرف 

  .1على القوائم المالية على مسؤوليته
 : التعيين والعزل محافظ الحساباتالبند الثانِ

مهنية في نفس الوقت، والتي ـحسابات وتدقيقها، من الأمور الفنية والـر عملية مراجعة الـتعتب 
 .ية وعلم، وحيادية تسمح له بمزاولة مهنة محافظ الحساباتتطلب أن يكون المكلف بها على درا

 لا: شروط التعيين محافظ الحساباتأو 
إن أول شرط وضعه المشرع في حق محافظ الحسابات، هو أن يكون من بين المهنيين  

من القانون  26المادة المسجلين في جدول المصنف الوطني لمحافظ الحسابات، وهذا ما نصت عليه 
  .3من ق.ت.ج04مكرر 715أكدت عليه المادة  و 012-10رقم 

من بينها تمتع محافظ  ،على مجموعة من الشروط 014 -10من القانون 08كم نصت المادة
الحسابات بالجنسية الجزائرية، بالإضافة إلى شرط الكفاءة المهنية أي أن يوز على شهادة الجزائرية 

لإضافة إلى تمتعه بجميع الحقوق المدنية محافظ الحسابات أو شهادة معترف بمعادلتها، باـل
مهنة إضافة ـخلة بشرف الـرتكاب جناية، أو جنحة ملسياسية، وعدم صدور في حقه حكم بإوا

معين ـحسابات الـحافظ الـستفادة مإحسابات، و ـمحافظي الـرفة الوطنية لإلى شرط التسجيل في غ
حسابات اليمين، ـحافظ الـرط هو تأدية ممالية، وكأخر شـمكلف بالـعتماد من قبل الوزير الإعلى 

                                                           

علاوي عبد اللطيف، مندوب الحسابات ودوره في مُتلف اشكال الشركات التجارية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص 1  
ص  2016/2017اسية، قسم القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان يلحقوق والعلوم السقانون الاعمال، كلية ا

11. 
  2لمادة 26 من القانون رقم 10-01 سالف الذكر.

  3  المادة 715 مكرر4 ق.ت.ج.
  4 لمادة 08 من القانون 10-01 سالف الذكر.
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نها أن تضمن أرع الجزائري عدة شروط أخرى، من شبالإضافة إلى هذه الشروط فقد وضع المش
منصوص عليها ـحسابات، منها ما يعد من حالات التنافي الـحافظ الـستقلالية وحيادية في عمل مإ

  661و  65التي جاءت بها المادةنع و ، ومنها ما يعد من الموا01-01من القانون  64في المادة 
فيما يخص شروط تعين محافظ  062مكرر  715من نفس القانون، والتي أكدت عليها المادة 

 .الحسابات في شركات المساهمة
 المخول لهم تعيين محافظ الحساباتثانيا: الأطراف 

، وعلى أساس دفتر اتعيين الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات بعد موافقته كتابي   
الشروط محافظ الحسابات، أو أكثر من بين المهنيين المعتمدين، والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية 

 .لمحافظي الحسابات
( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يمكن تعيين 03تحدد محافظ الحسابات بثلاث)

( سنوات، وهذا طبقا لما 03ث )نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إلا بعد مضي ثلا
من القانون  26على ما جاءت به المادة  ، كتأكيدمن ق.ت.ج 04مكرر 715جاءت به المادة 

 .من نفس القانون 274والمادة  10-301
وما تجدر الإشارة إليه إن تعيين الجمعية العامة العادية محافظ الحسابات، والذي يعد قاعدة 

 .إلا بالأغلبية النسبية أي خمسين في المائة زائد واحد آمرة من النظام العام لا يتم
أو استبداله كطريقة  ،حساباتـحافظ الـمكن أن يتم اللجوء إلى تعيين مـكما من م

جلس الإدارة ـا على طلب من مستثنائية، بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة، بناء  إ
التي تلجأ مة، ـمساهـالطلب كل معني وفي شركات المكن أن يقدم هذا ـمديرين، ويـجلس الـأو م

 .دخار العلني يقدم الطلب من قبل السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاإلى الإ
                                                           

  1  المادة 64و 65و 66 من القانون رقم 10-01 سالف الذكر.
  2   المادة 715 مكرر 6 ق.ت.ج.

  3   المادة 26 من القانون رقم 10-01 سالف الذكر.

  4  المادة 27 من القانون رقم 10-01 سالف الذكر.
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جتماع الجمعية العامة إافظ الحسابات، والتي تنتهي بعد نتهاء مهم محإنه عند أللإشارة 
قتراح منه يجوز له طلب عدم تجديد عضوية لثالثة، بإحسابات السنة المالية االتي تفصل في  ،العادية

  .1من ق.ت.ج 05مكرر  715ويجب على الجمعية العامة سماعه، وهذا عملا بنص المادة
 ثالثا: عزل محافظ الحسابات

، والتي تعد حددة قانونا  ـنتهاء المدة مبإ ،حافظ الحساباتـفي حالات العادية تنتهي مهام م 
( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أو باللجوء إلى الإستقالة كما 03ثلاثة)وفق التشريع الجزائري 

ستقراء نص المادة سالفة الذكر حيث أنه وبإ، 01-10من القانون  38هو موضح في نص المادة 
( 03ستقالة مسبق مدته ثلاثة )محافظ الحسابات خيار الإـقد منح ل مشرع الجزائريـنجد أن ال

ا على ما تم مراقبته من طرفه في المدة التي كان فيها على رأس قديم تقرير  بالإضافة إلى ت،أشهر 
 .2عمله

المحددة له، ودون أن يلجأ نتهاء المدة القانونية إإنهاء مهام محافظ الحسابات قبل  نه يجوزأإلا 
ستقلالية أو مانع يول دون قيامه بمهامه بإ ،ستقالة وذلك بعزله في حالة حدوث خطأإلى الإ

 أو الجمعية العامة أو مساهم أو ،دية هنا أجاز المشرع للمجلس الإدارة أو مجلس المديرينوحيا
رأس مال الشركة أن يقدموا طلب بعزل محافظ الحسابات  1/10أكثر ممن يمثلون على أقل عشر

جتماعي ختصاصها المقر الإإكمة التجارية التي تقع في دائرة إلى جهة قضائية مُتصة الممثلة في المح
  .3للشركة

 
 
 

                                                           

  1  المادة 715 مكرر 5 ق.ت.ج.

، دار المعرفة عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، )اعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية(، ط منقحة ومزيدة2  
  .265-264ص  2018للنشر والتوزيع، الجزائر 

  3 أيلول الأمين، سالمي عبد القادر، المرجع السابق ص 19-14.
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 الفرع الثانِ: 
 النتائج المترتبة عن مراقبة محافظ الحسابات

ة، والتي جاءت ـحسابات داخل الشركة التجاريـحافظ الـمسندة إلى مـمهام الـمام الـبعد إت
ون ـــانــمن الق 23مادة  ـمن ق.ت.ج، وأكدت عليها ال 04مكرر 715مادة ـعلى ذكرها ال

معين في ـحسابات الـحافظ الـنه يتوجب على مإحسابات، فـحافظ الـمهنة مـمنظم لـال 10-011
ن بالإدارة )البند ـيـمديرين أو القائمـالشركة القيام بعملية الإعلام، والتي تنطوي على شقيين إعلام ال

متوصل إليها نتيجة تدقيق ومراقبة حسابات الشركة، وفي شق الثاني إعلام ـبنتائج ال الأول(،
دراية تامة، وعلم مسبق عند  مالية للشركة حتى يكونوا علىـة الالثاني(، بالوضعي الشركاء )البند

 .تخاذ قراراتهم في إطار الجمعيات العامةإ
 المديرين من قبل محافظ الحسابات البند الأول: إعلام

سالفة الذكر، على إلزامية  01-10من القانون  23نص المشرع الجزائري صراحة في المادة  
يكتشفه أو يطلع رين، بكل نقص قد ـمسيـحسابات بعملية إعلام الـحافظ الـقيام مأو ضرورة 

ستغلال المؤسسة أو الهيئة القائم على مراقبتهم، وهذا ما هو إستمرار إنه عرقلة أعليه، والذي من ش
، والتي تكلمت عن عملية إعلام 10مكرر 715إلا تأكيد من المشرع على ما جاءت به المادة 

 .دارة داخل الشركة بنتائج المترتبة عن مراقبة محافظ الحسابات لهذه الأخيرةالأجهزة الإ
ة ـيــابـتـمكن أن يتم بصفة كـلام، لذا يـن لم يوضح شكل الإعـمشرع وفي كلتا النصيـإلا أن ال

أو شفهية، وعلاوة على ذلك لم يضع آجال يتوجب فيها على محافظ الحسابات القيام بعملية 
 .2الإعلام

 
 

                                                           

  1  المادة 23 من القانون رقم 10-01 المنظم للمهن الثلاث سالف الذكر.

جارية، مُبر المؤسسة والتجارة، جامعة ميراوي فوزية، مراقبة الحسابات السنوية من طرف محافظ الحسابات في الشركات الت2 
  .21-19ص  2015الجزائر  11محمد بن احمد، ع  2وهران 
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 المساهمين من قبل محافظ الحساباتبند الثانِ: إعلام ال
دقيقة، وموثوقة توجب  تخاذ القرارات مستنيرة مبنية على معطياتإحتى يتمكن الشركاء من  

طلاع الشركاء على العمليات التي قامت بها الشركة، وذلك بذكر نتيجة التحقيق إعلى محافظ 
قر المديرية الإدارة، وذلك خلال دع بمقر الشركة أو موالتدقيق الذي قام به في شكل تقرير عام، يو 

نعقاد الجمعية العامة، ويتضمن تقرير المقدم من قبل محافظ ( يوم سابقة لإ15جل خمسة عشر)أ
 101-10من القانون  25على إشارة إليه المادة  فظ بناءا  الحسابات المصادقة بتحفظ، أو دون تح

 .وصحة الحسابات ومدى مطابقتهانتظام إلتأكيد على دقة و على نوع من ا
 الفرع الثالث:

 المسؤولية القانونية للمحافظ لحسابات 
رتكابه إ حالة مُالفته لنص القانوني أو رتب المشرع الجزائري على عاتق محافظ الحسابات، في

مسؤولية القانونية تقوم ـمتعامل معها الـحاق الضرر بالشركة، أو بالغير الـمهني من شأنه إلأ خط
ا إذا ما تصرف بما يعد لى أثره مسؤولية المدنية )البند الأول(، كما يصل الأمر إلى سؤاله جزائي  ع

 .جريمة بموجب نص جزائي، ومن هنا تقوم المسؤولية الجزائية )البند الثاني(
 البند الأول: المسؤولية المدنية

ابات يتحملون ن محافظي الحسأت، نجد بالرجوع للقانون المنظم لمهنة محافظ الحسابا 
رتكابهم خطأ، أو إهمال في نطاق إنها، والآثار الضارة الناتجة عن مسؤولية الأخطاء التي قد يرتكبو 

 تجاه الشركة التي يقوم بمراقبتها أو الغير، ولا يسألون عن المخالفات امزاولتهم مهامهم، وذلك سواء  
مديرين، إلا إذا علموا بها ـجلس الـو مجلس الإدارة أـأو أعضاء م ،التي يرتكبها القائمون بالإدارة

من القانون   61ولم يقوموا بتبليغ وكيل الجمهورية لدى المحكمة كما يشترطه القانون، وحسب المادة

                                                           

  1 المادة 25من القانون رقم 01-10.
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"يعد محافظ الحسابات مسؤولا تجاه الكيان المراقب عن الأخطاء التي يرتكبها أثناء 1 10-01
 ."تأدية مهامه

اه الغير عن كل ضرر ينتج عن مُالفته أحكام القانون تجإأو  ،اه الكيانويعد متضامن تج
ذمة محافظو  أولا تبر  ،أو القانون المنظم لمهنة المحافظ أو التنظيمات المطبقة في مهنته ،التجاري

نه قام بالمتطلبات أثبت إإلا إذا  ،الحسابات من المسؤولية فيما يخص المخالفات التي لم يشترك فيها
وإن لم تتم معالجتها بحيث يثبت  ،بالمخالفات التي لاحظها 2بلغ مجلس الإدارة نهأو  ،وظيفيةل العادية

ا على ما جاءت به المادة وهذا بناء   ،طلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بكل ذلكإنه أ
 .من ق.ت.ج 04مكرر  715

 البند الثانِ: المسؤولية الجزائية 
رتكاب ما هو مجرم، بحيث إية ليس بمنأى عن امه الرقابأن محافظ الحسابات وهو يمارس مه

تقوم المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات، بمجرد إتيانه للأفعال المجرمة بحكم قانون العقوبات كجريمة 
 نصت عليها أو جريمة خيانة الأمانة التي ،3من ق.ع ج 216المادة التزوير، التي نصت عليها 

 .5 ق.ع.ج 372ريمة النصب المجرمة بحكم المادة رتكابه لجإأو  4،من ق.ع.ج 376المادة 
تجاه التزام قانوني، وهذا ما نص إنه قام بتقصير أتضح إا متى كما قد يعد مسؤولا جزائي  

 .6 62المنظم للمهنة محافظ الحسابات في مادته  01-10عليها المشرع صراحة في القانون رقم 

                                                           

  1 المادة 61 من القانون رقم 01-10.

تر في القانون، اوجاني مندر، شوابي ياسر، المسؤولية المدينة والجزائية لمحافظ الحسابات في التشريع الجزائري، مذكرة ماس2 
قالمة  1945ماي  8تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم القانونية والإدارية، جامعة 

  بعدها. وما12ص  2019/2020

المتضمن قانون  1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-66ق.ع.ج الامر رقم  216المادة 3 
  .1966 الصادرة في 49دل والمتمم ج.ر ع عالعقوبات الم

  4  المادة 376 ق.ع.ج.

  5   المادة 372ق.ع.ج.

  6  المادة 62 من قانون رقم 10-01 سالف الذكر.
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بات، عند ممارسة لمهنة بشكل غير شرعي كما رتب المشرع المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسا
 .سالف الذكر 011-10 من القانون 73ررة لهذا الفعل ضمن نص المادة بذكره لعقوبة المق

حبس من شهرين إلى ـحيث "يعاقب بال ،2ق.ت.ج 829ا نصت على ذلك المادة كم
كل دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط   200000دج إلى  20000( أشهر وبغرامة 06ستة)

شخص يقبل عمدا أو يمارس أو يتفظ بوظائف محافظ الحسابات بالرغم من عدم الملائمة 
 ."القانونية

والملاحظة من هذه النصوص إن المشرع قد وضع الأطر القانونية، والضوابط التي تضمن 
  .3ممارسة محافظ الحسابات لمهامه بكل نزاهة، وشفافية وفق ما هو ملزم به قانونا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  1  المادة 73من القانون رقم 10-01 سالف الذكر.

  2   المادة 829 ق.ت.ج.

  3  اوجاني مندر، شوابي ياسر، المرجع السابق ص40 وما بعدها.
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 المبحث الثانِ: 
 المراقبة الجماعية

 ،جموعة من الأشخاصـمارَس من قِبل مـإلى تلك الرقابة التي تُ  ،جماعيةـتُشير الرقابة ال
جمعية العامة العادية التي تعُد السلطة العليا في الشركة )المطلب ـضمن إطار هيئة معينة، كال

الس مراقبة )المطلب الثاني(. تتولى هذه الأول(، أو من خلال أجهزة إدارية تُشكَّل على هيئة مج
الهيئات مهمة الإشراف على تسيير شؤون الشركة. وقد عمل المشرع الجزائري، من خلال أحكام 

مراقبة لا ـجالس الـجدر الإشارة إلى أن مـالقانون التجاري، على وضع قواعد تنظيم هذه الرقابة. وت
ية العامة التي تعُتبر جهاز ا رقابي ا أساسي ا لا بد من جمعـخلاف الـميع أنواع الشركات، بـتوجد في ج

 .وجوده في كل شركة تجارية
 المطلب الأول:

 المراقبة في إطار الجمعية العامة 
يث تشكل الجمعية العامة في الشركات التجارية الهيئة العليا ذات طابع الجماعي التداولي، ح

تلكون و ما يمأ  عدد الحصصلىإتمييز لا بنظر  و المساهمين دونأ ،تضم في عضويتها جميع الشركاء
 .المساواة في المشاركة في الحياة القانونية والمالية للشركة أمن أسهم، وهذا ما يكرس مبد

من التعبير الجماعي  ،مكن الشركاءـمؤسساتي الذي يـمثابة الإطار الـجمعية بـوتعد هذه ال
ضافة لإبا ،ستراتيجيةتها الإتمس كيان الشركة وتوجها التي ،رادتهم عبر مناقشة القرارات الجوهريةإعن 

كما تتيح الجمعية العامة طلاعهم بتقارير التي تفيد مراقبة أداء الأجهزة الإدارية والتنفيذية،  إلى إ
الية والإدارية وهو ما يعزز من خلال عرض التقارير الم ،طلاع على الوضعية الحقيقة للشركةمجال الإ

 .اءلة داخل البنية المؤسسية للشركةالشفافية والمس أمبد
حياتها الرقابية نعقاد الجمعية )الفرع الأول(، وصلاإسيناقش في المطلب مواعيد وضوابط 

 .()الفرع الثاني
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 الفرع الأول: 
 نعقاد الجمعية العامةلإضوابط الواعيد و الم

مداولة في ـبسلطة ال ماعية تتمتعـها هيئة عليا جـنمكن تعريفها بأـي ،جمعية العامةـفي مفهوم ال
نها تختلف في إلا إ ،تضم في جميع الشركاء وتوجد في جميع الشركات التجارية ،شؤون الشركة

ما أية والجمعية العامة غير السنوية نجد الجمعية العامة السنو  ،التسمية فبالنسبة لشركات الأشخاص
  .العاديةهناك ما يسمى الجمعية العامة العادية والغير  ،في شركات الأموال

ا وسيرها فهناك تخضع الجمعيات العامة لأحكام قانونية متنوعة تتضمن أساسا قواعد تركيبه
وهناك من ضوابط ما ينظم  ،نعقادها في شركات الأشخاص )البند الأول(إما يتعلق بضوابط 

 .نعقادها في شركات الأموال )البند الثاني(إ
 الأول: شركات الأشخاصالبند 

 ابتداء  إ( أشهر 06جل ستة )أتنعقد في  ،امة السنوية في شركات الأشخاصن الجمعية العإ 
كن وهذا في حالة لم ي ،01فقرة  1ق.ت.ج 557ا لما جاءت به المادة من قفل السنة المالية طبق

 .من المادة سالفة الذكر 04ليه فقرة إشارت أكافة الشركاء مديرين وهذا ما 
في شركة التضامن كقاعدة عامة بالإجماع أي  ،سنويةتتخذ القرارات ضمن الجمعية العامة ال

ن تتخذ بعض أ ،ن ينص القانون الأساسي للشركةأنه يمكن أغير  ،وافقة الجماعية للشركاءالم
 .غلبية والتي يتم تحديدها في القانون الأساسي أيضالأالقرارات با

ثل في ا أخرى متمستثناء  إ ،2ق.ت.ج 556عطى المشرع من خلال نص المادة أكما 
ستشارة  نعقاد الجمعية العامة بقيام بإإستبدال إفي  ،ن ينص القانون الأساسي للشركةأإمكانية 

يقوم من خلالها المدير  ،جراء يل محل الجمعيات العامةإنها والتي عرفها جانب من الفقه بأ ،كتابية
بكل الوثائق الضرورية  مها مرفقةبراإشاريع المقترحة والعقود المراد بإرسال كل الم ،عوض عقد جلسة

                                                           

  1  المادة 557 ق.ت.ج.

  2  المادة 556 ق.ت.ج.
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ما إلإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها ستشارتهم ليلتزم الشركاء بدورهم في اإجل أمن  ،لى الشركاءإ
 .و الرفضأبالموافقة 

لعامة السنوية في شركة نعقاد الجمعية اإمشرع نظم ـن الأ ،ولعل ما يستخلص مما سبق
حيث نص تصريح بعبارة  ،ستدعاءهاإلهم  نعقادها والأطراف المخولإن حدد موعد بأ ،التضامن

لى ذلك ضبط طريقة التصويت فيها إ ضافةبالإنعقاد الجمعية، إن للشريك الحق في طلب أعلى 
لهذا النوع من  ما لم ينص قانونها الأساسي على غير ذلك، كما منح ،ن جعلها بإجماع الشركاءبأ

نعقاد إنه لا جدوى من أعية كما وضح محل جلسة الجم ،تابيةستشارة كإجراء إالشركات الحق في 
 .إذا ما كان جميع الشركاء مديرين ،الجمعية العامة السنوية في شركة التضامن

متضامنين مديرين فلا ـن كان الشركاء الأختلف حتى و ـمر يالأ ،ما في شركة التوصية البسيطةأ
ن الشريك الموصي ممنوع ستبعادها يكمن في كو إوالسبب في عدم  ،لا تنعقد الجمعية العامةإيمكن 

مر الذي يترتب عليه جهله بوضعية الشركة، لذلك جاء الأ ،من التدخل في الإدارة بنص قانوني
نعقاد الجمعية العامة في إطار إلى إالذي أشار فيها  ،1ق.ت.ج 4مكرر  563رع بنص المادة المش

وصون و الشركاء المأمن ذا ما طالب بها الشريك المتضايكون قانونية إ ،شركة التوصية البسيطة
 .س المالأ( ر 4/1اللذين يمثلون ربع )

متلاك الشركاء الموصيين إنعقاد الجمعية وعدم بإ ،ما في حالة عدم مطالبة الشريك المتضامنأ
ن القرارات تتخذ خارج إطار الجمعية العامة وفق ما تقتضيه الشروط المحددة في إف ،س المالألربع ر 

 .القانون الأساسي
ا حكام شركة التضامن بناء  أمر الذي ترتب عليه تطبيق الأ ،نعقادهاإح المشرع موعد لم يوض

حكام شركة التضامن على ألى تطبيق إالتي تحيلنا  ،2مكرر ق.ت.ج 563ا نصت به المادة على م
 .شركة التوصية البسيطة

                                                           

  1 المادة 563 مكرر 4 ق.ت.ج.

  2  المادة 563 مكرر ق.ت.ج.
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لما  م بالأغلبية بل ترك ذلكأولم يوضح هل هي بالإجماع  ،لتصويتكما لم يضبط طريقة ا
  1.يتفق عليه شركاء في القانون الأساسي
 البند الثانِ: شركات الأموال

ركة ذات المسؤولية المحدودة نه في الشأنجد  ،لى نظام الجمعيات في شركات الأموالإبالرجوع  
 580ما نصت عليها المادة  وهذا ،في إطار جمعية عامة تضم الشركاء ،تخاد القراراتإيتم 

ستدعاء إمخول لهم ـعلى الأطراف ال 05و 04 كما نصت في فقرتها  01في فقرة  ،2ق.ت.ج
س أر  (4/1)متلكون على الأقل ربعـء الذين يو الشركاأريك مشرع للشـالجمعية، بحيث منح ال

لا إشتراط ما يخالف ذلك و إالعامة، كما نص المشرع على عدم  ستدعاء الجمعيةإالحق في  ،المال
 .وقع هذا الشرط باطلا  

لى إس المال اللجوء أمهما كانت نسبة ما يمثلك من ر  ،المشرع لكل شريك كما أجاز
 .عمالهاأستدعاء الجمعية وتحديد جدول إه مهمة ليإلطلب تعين وكيل تسند  ،القضاء

ثبات هذا من خلال إلزمه بتحرير محضر أو  ،سند المشرع مهمة رئاسة الجمعية للمديرأكما 
 .ق.ت.ج 583ما جاءت به المادة 

تخاد القرارات كونه إوفي التصويت عند  ،ريك الحق في حضور جلسة الجمعية العامةلكل ش 
 .يمتلك عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يمتلكها في الشركة

ن يكون من الشركاء أيل يقوم بتصويت نيابة عنه شريطة ن يعين وكأ ،أجاز المشرع للشريك
بأغلبية الأصوات  ،قرارات في الجمعية العامةوتتخذ ال ،3ق.ت.ج 581و زوجه بموجب المادة أ

 582ا ما نصت عليه المادة وهذ ،س مال الشركةأ( ر 2/1لذين يمثلون أكثر من نصف )الشركاء ا

                                                           

  1  حطابي امينة، المرجع السابق ص 173-171.

  2  المادة 580 ق.ت.ج.

  3  المادة 581 ق.ت.ج.
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ختتام إ( أشهر من 06جل ستة )أفي شركة المسؤولية المحدودة في  تنعقد الجمعية العامة، 1ق.ت.ج
 .السنة المالية

ستشار كتابية بدل من عقد جلسة للجمعية إأجاز  ،زائرين المشرع الجأالجدير بالتنويه 
رسال نص إم ت، حيث ي2المتعلقة بالتصويت داخل الجمعية العامة وتطبق عليها نفس الضوابط

 وتمنح لكل شريك مهلة، عن طريق البريد والوثائق الضرورية لإعلام الشركاء ،القرارات المقترحة
مر بتقرير المسير ن يتعلق الأأطرق البريد لكن يجب يت عليها عن للتصو  ،يوم (15) خمسة عشرة

فهذه  ،ستثمار العامرباحها وخسائرها وحساب الإأو  ،عمال الشركة وميزانيتهاأالسنوي عن 
تخاذ القرارات تفاق المتعلق بإوتخرج بطبيعتها عن الإ ،نعقاد الجمعية العامة العاديةإعمال تتطلب الأ

 .3 ستشارة الكتابيةعن طريق الإ
 ستة جلأمرة على الأقل وذلك في  4ةتنعقد الجمعية العامة العادي ،ا في شركة المساهمةمأ

لى هذا أجاز المشرع تمديد ا عستثناء  إوذلك كأصل عام  ،شهر التي تسبق قفل السنة الماليةأ (06)
ا والتي تفصل فيه بناء   ،ن يكون هذا التمديد بأمر من الجهة القضائية المختصةأجل شريطة هذا الأ

 676يه المادة إلشارت إجلس المديرين وهذا ما ـو مأ ،جلس الإدارةـعلى عريضة مقدمة من م
 675/2مشرع من خلال نص المادة ـنعقادها فاشترط الإما نصاب صحة أ ، 5ق.ت.ج
لها الحق في التصويت  التي،حضور عدد من المساهمين يمثلون على الأقل ربع الأسهم  ، 6ق.ت.ج

ما فيما يخص التصويت أ ،شترط أي نصاب في الدعوة الثانيةها الأول ولم يجتماعإهذا بخصوص 

                                                           

  1   المادة 582 ق.ت.ج.

  2 حطابي امينة، المرجع السابق ص 175-174.

  3 محمد حار ث، محمد زايد المرجع السابق ص493.

، النظام القانوني لجمعيات المساهمين، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الشركات، كلية الحقوق شعيب نور الدين4 
  .30ص 2014/2015والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح 

  5  المادة 676 ق.ت.ج.

  6  المادة 675 فقرة 2 ق.ت.ج.
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القرارات في الجمعية بأغلبية  ذتخاإن يتم أقتراع و ن يكون عن طريق الإأ ،فقد أجاز المشرع
  .فقرة الأخيرة 1 674الأصوات المعبر عنها المادة  (2/3)ثلثي

 الفرع الثانِ:
 ةصلاحيات الرقابية للجمعية العامال 

ر صلاحياتها الرقابية عملية البث في الحسابات السنوية اطإفي  ،تتولى الجمعية العامة
لينتهي لها و ما يقتضي رفضها، ألى تعديل إوتأكد من صحتها وأنها لا تحتاج  ،معروضة عليهاـال
خلالها  والتي تعد المرحلة اللاحقة لعملية الفحص التي من ،لى المصادقة عليها )البند الأول(إحال ـال

 .تتحقق الجمعية من وجود المبالغ القابلة للتوزيع
من صور الرقابة التي يمارسها الجمعية العامة العادية، المراقبة السابقة والتي تمثل في تعين 

 .وشركة التوصية بالأسهم )البند الثاني( ،أعضاء الهيئة الرقابية خصوصا في شركة المساهمة
 ساباتند الأول: المصادقة على الحالب
لزم المشرع الشركات التجارية على وجه العموم، بإعداد مجموعة من الوثائق الحسابية عند إ 

جل عرضها على الجمعية العامة للبث فيها والمصادقة عليها بعد أوذلك من  ،نهاية كل سنة مالية
 .وتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها ،فحصها

وحساب النتائج والميزانية، كون هذه الوثائق تعكس  ستغلال العام،مر بحساب الإويتعلق الأ
و مجلس أئق يقدم تقرير من مجلس الإدارة لى هذه الوثاإضافة بالإ ،المالية الحقيقية للشركة الوضعية
 .قتضاءعد من طرف محافظ الحسابات عند الإلى تقرير مإسيير إضافة حول عمليات الت، المديرين

ا ما يؤخذ هذا القرار ونادر   ،و برفض المصادقةأرار بالمصادقة الق ذتخاإومن هنا يمكن للشركاء 
دخال بعض إوى المسؤولية، ويتم المصادقة مع لى عزل المديرين ومتابعتهم بدعإلأنه يؤدي 

 .التعديلات والحلول المقترحة
 

                                                           

  1   المادة 674 ق.ت.ج.
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 د الثانِ: تعين الهيئات الرقابيةالبن
 فرض رقابتها على شركة لىإالتي ترمي من خلالها  ،ضمن صلاحيات الجمعية العامة 

 .لى صلاحية عزلهمإضافة لإوتجديد عضويتهم با ،صلاحية تعين أعضاء الهيئة الرقابية
نتخاب إسند صلاحية أن المشرع الجزائري قد أتضح إ ،1ق.ت.ج 662فمن خلال المادة 

ما لم يوجد  ،لى الجمعية العامة العاديةإشركة المساهمة ذات نظام الثنائي في  ،أعضاء مجلس المراقبة
 .في القانون الأساسي ما يخالف ذلك

م في نه من صلاحيتها أيضا إعادة انتخابهم، وتحديد فترة عهدتهألى إشارت المادة ذاتها أكما 
( سنوات مع إمكانية عزلهم في أي 06ن تتجاوز المدة ستة )أوذلك دون  ،القانون الأساسي

 .وقت
هي تعين  ،العامة العادية في شركة المساهمةأيضا من صلاحيات التعين الممنوحة للجمعية 

 .2 04مكرر  715و أكثر وهذا ما نصت عليه المادة أمحافظ الحسابات 
حيث تمتلك الجمعية العامة العادية  ،ونفس الإجراءات تطبق في شركة التوصية بالأسهم

 715لمادة ذا طبقا لنص افي الشركة وه ،صلاحية تعين أعضاء مجلس المراقبة من شركاء الموصين
على صلاحية الجمعية العامة العادية في تعيين محافظ  ،34ثالثا  715كما نصت المادة 3 2ثالثا 

 .الحسابات
 
 
 
 

                                                           

  1  المادة 662 ق.ت.ج.

  2  المادة 715 مكرر 4 ق.ت.ج.

  3  المادة 715 ثالثا 2 ق.ت.ج.

  4  المادة 715 ثالثا3 ق.ت.ج.
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 المطلب الثانِ:
 الرقابة من قبل مجالس المراقبة 

مساهمة، التي تتبنى ـكأحد أبرز الهيئات في السلم الهرمي داخل شركة ال  ،جلس المراقبةـيظهر م
جلس ـمـماثلة في شركة التوصية بالأسهم. ويأتي هذا الـها، ويشغل مكانة مـئي في إدارتالنظام الثنا

ستوجب تنظيم تشكيلته وطرق تعينه )الفرع الأول(، أا من حيث الأهمية الرقابية، مما في مرتبة علي
)الفرع ارسته لمهامه وصلاحيته الرقابيةالذي نظم أيضا كيفية مم ،ضمن نصوص القانون التجاري

مر الذي قد يترتب عليه قيام المسؤولية المدنية )الفرع الثالث(، لثاني(، بحسب مقتضيات الحالة، الأا
 .على عاتقه في حالة علمه بالمخالفات التي تقوم بها الأجهزة الإدارية

 الفرع الأول:
 بالأسهمتشكيلة وتعين مجلس المراقبة في شركة المساهمة وشركة التوصية  

هيئة رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة كان لابد من الوقوف على  ،مراقبةـجلس الـعتبار مبإ
)البند  بالأسهمتشكيلته وطرق تعينه في كل من شركة المساهمة )البند الأول(، وشركة التوصية 

 .الثاني(
 البند الأول: شركة المساهمة

لى هذا إشارت أ عضوا على الأكثر 12أعضاء على الأقل و 07من  ،يتكون مجلس المراقبة
و الجمعية العامة، وتحدد مدة أ التأسيسية، ويتم تعينه من طرف الجمعية 1ق.ت.ج 657المادة 

وهذا في حالة تعينهم من قبل  ،سنوات 06ن لا تتجاوز أعضويتهم في القانون الأساسي على 
ن يوز مجلس المراقبة أ، كما يجب 2ق.ت.ج 662ا ما ظهر من نص المادة الجمعية العامة وهذ

                                                           

  1 المادة 657 ق.ت.ج.

  2  المادة 662 ق.ت.ج.
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 619نصوص عليها في المادة والم ،1ق.ت.ج 659 مان المبنية في المادةى الأسهم الضعل
  3ة.ة صلاحية عزل أعضاء مجلس المراقبتملك الجمعي ،2ق.ت.ج

 بالأسهمالبند الثانِ: تشكيلة مجلس المراقبة في شركة التوصية 
ل تعينهم مساهمين على الأق 03من  ،بالأسهميتكون مجلس المراقبة في شركة التوصية 

 .الجمعية العامة وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي للشركة
 مجلس ن يكون عضو فيأالشركة لا يمكن للشريك المتضامن نه في هذه أ ،والجدير بالذكر

  .4ن يشارك في تعين أعضاء هذا المجلسأالمراقبة كما لا يمكن له 
ة في كل من شركة المساهمة وشركة صلاحيات الرقابية لمجلس المراقبالالفرع الثانِ: 

 بالأسهمالتوصية 
بصلاحيات متعددة نابعة من كونه هيئة رقابية مُكلّفة قانونا  بمتابعة  ،يتمتع مجلس المراقبة

وتقييم أعمال الإدارة، وتتنوع هذه الصلاحيات بين ما هو دائم ومستمر، يضمن رقابة مستمرة 
قت، يُمارس في فترات محددة وفق ا لمقتضيات على حسن سير العمل، وبين ما هو دوري ومؤ 

 .القانون أو النظام الأساسي للشركة
 
 
 
 

                                                           

  1  المادة 659 ق.ت.ج.

  2 المادة 619 ق.ت.ج.

اعمال، ث غير منشور(، شركات الأموال، سنة أولى ماستر قانون البح) فتحي طيطوس، المحاضرات في شركات الأموال،3 
 .44ص  2019/2020مولاي الطاهر سعيدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص  جامعة

  ، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الاعمال،بالأسهمبوشنين اسلام، مايدي أيوب، النظام القانوني لشركة التوصية 4 
  .41ص 2019/2020حقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة امحمد بوقرة بومرداس  كلية ال
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البند الأول: الرقابة الدائمة والمستمرة في كل من شركة المساهمة وشركة التوصية 
 بالأسهم

، إلى مجلس المراقبة ق.ت.ج من 6541 الجزائري، من خلال أحكام المادةأسند المشرع 
التي تتبع في إدارتها النظام  ،بية، مهمة الرقابة الدائمة والمستمرة على شركة المساهمةعتباره هيئة رقابإ

، حيث نصت على الدور الرقابي لمجلس من ق.ت.ج 72ثالثا   715الثنائي. كما أكدت المادة 
ستمرارية و حتى يتمكن وهو دور يتسم كذلك بالديمومة والإالمراقبة في شركة التوصية بالأسهم، 

طلاع على الوثائق لأمثل، خوّل له المشرع صلاحية الإالمراقبة من ممارسة مهامه على الوجه امجلس 
، التي تتيح له ممارسة الرقابة في أي وقت خلال ق.ت.ج ا ضرورية، وذلك بموجب المادة  التي يراه

لمراقبة ويكون دي أهمية في وظيفة ا ،السنة مع تمكينه من الحصول على أي مستند له علاقة بالشركة
مجلس المديرين بتقديم الوثائق  ن ق.ت.ج،م3 656ت الفقرة الثانية من المادة التي يجريها كما ألزم

إلى مجلس المراقبة، وذلك بهدف فحصها والتحقق  من ق.ت.ج 7164المنصوص عليها في المادة 
 .من مدى صحتها قبل إقفال السنة المالية

لتزام ضمن على هذا الإمن ق.ت.ج  5 7مكرر 715اق ذاته، أكدت المادة وفي السي
شركة التوصية بالأسهم، حيث نصت على أن الوثائق الموضوعة تحت تصرف محافظ الحسابات 

  .6يجب أن تعُرض في الوقت ذاته على مجلس المراقبة
  البند الثانِ: الرقابة المؤقتة في كل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم

جلس ـمن خلال م بالأسهمفي شركة المساهمة وشركة التوصية  ،يةمارس الرقابة الداخلـت
قره المشرع بخصوص شركة المساهمة بشكل وجوبي في القانون الأساسي للشركة، أالمراقبة، والذي 

                                                           

  1  المادة 654 ق.ت.ج.

  2  المادة 715 ثالثا 7 ق.ت.ج.

  3 المادة 656 ق.ت.ج.

  4  المادة716 ق.ت.ج.

  5  المادة 715 مكرر 7 ق.ت.ج.

  6 حطابي امينة، المرجع السابق ص135-134.
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 663بحيث يتولى الرقابة على مجلس المديرين وعلى تسيير إدارة الشركة، وهذا ما قضت به المادة  
كما يلزم المشرع في   2المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة"، نه "يمارس مجلسبأ ،1ق.ت.ج

حول تسيره للشركة الى مجلس  ،شهرأ (03)ذات السياق مجلس المديرين بتقديم تقارير كل ثلاث
المراقبة الذي يتلقى هذه التقارير في اطار ممارسته للمراقبة الدورية التي تشمل تقارير المقدمة من 

والتي يذكر فيها حالة الشركة ونشاطها وكل المعلومات التي  ،د نهاية كل سنة ماليةمجلس المديرين عن
ن يقال بالنسبة للمسير في شركة التوصية أر في الميزانية ونفس الشيء يمكن ن تظهألا يمكن 

  .3الذي يكون ملزما كذلك بما سبق ذكره بالأسهم
 بالأسهمالمساهمة والتوصية الفرع الثالث: مسؤولية أعضاء مجلس المراقبة في شركة 

لى المسؤولية المدنية إ بالأسهمكل من شركة المساهمة وشركة التوصية   في ،يخضع مجلس المراقبة
مجلس لون مدنيا على الجنح التي يرتكبها أعضاء أحيث يس ،ثناء أدائهم لمهامهم الرقابيةأوذلك 

 .ن كان لهم بها علما سابقأالمديرين المراقب من طرفهم 
 د الأول: المسؤولية المدنية في شركة المساهمةالبن

 :من القانون التجاري على ما يلي4 29مكرر  715تنص المادة 
التي يرتكبونها أثناء مزاولتهم  ،يعُتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية"

 ".لمهامهم، ولا يتحملون أي مسؤولية ناتجة عن أعمال التسيير ونتائجها
 

                                                           

  1المادة 663 ق.ت.ج.

طابع نجاة، "قانون الشركات"، )بحث غير منشور(، مقياس قانون الشركات، مستوى سنة ثالثة، جامعة عبد الرحمن ميرة،   2
  .86ص 2017/2018اسية، قسم القانون الخاص، يبجاية، كلية الحقوق والعلوم الس

  3حطابي امينة، المرجع السابق ص 144-143.

  4المادة 715 مكرر 29 ق.ت.ج.
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التي قد تنجم عن الإهمال أو التقصير،   ،عتبارهم مسؤولين مدنيا  عن الأضرارإنه يمكن غير أ
ع تطبيق أحكام كحالة عدم إبلاغ الجمعية العامة بالمخالفات التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة، م

  .226مكرر  715و  125مكرر 715المواد 
ء المرتبطة بأداء مهام الرقابة المنوطة بالتالي، فإن أعضاء مجلس المراقبة يُسألون عن الأخطا

ختصاصهم. أما إعتبارها خارجة عن ك إلى أخطاء التسيير والإدارة، بإبهم، دون أن يمتد ذل
المسؤولية المدنية الناتجة عن أفعال مجلس الإدارة، فلا تنُسب إليهم إلا إذا علموا بها ولم يقوموا 

 715و 25مكرر  715لمنصوص عليها في المادتين ستيفاء الشروط اإبإبلاغ الجمعية العامة، مع 
 .3 الذكر السالفة 26مكرر 

  بالأسهمالبند الثانِ: المسؤولية المدنية في شركة التوصية 
ومع ذلك يجوز الرجوع  ،لا يكون أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن أعمال إدارة الشركة

لجمعية العامة للمساهمين في ولم يبلغوا عنها ا ،عليهم مدنيا  إذا علموا بوقوع مُالفات في إدارة الشركة
رتكبوا أخطاء في تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب القانون أو عقد الشركة. إأو  ،جتماع لهاإأول 

بقولها: "لا يتحمل أعضاء مجلس المراقبة أية  ق.ت.ج من 9ثالثا   715وهذا ما قضت به المادة 
مسؤولين  عتبار أعضاء مجلس المراقبةإئج المترتبة عنها". ويمكن والنتامسؤولية تتعلق بأعمال التسيير 

إذا كانوا على علم بذلك ولم يصرحوا بها إلى الجمعية  ،رتكبها المسيرونإمدنيا  عن الجنُح التي 
  .4العامة. ويكون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وكالتهم

  

                                                           

  1 المادة 715 مكرر 25 ق.ت.ج.

  2  المادة 715 مكرر 26 ق.ت.ج.

ص  2008نادية فضيل، شركات الأموال في القانون التجاري، ط الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر 3 
272. 

لطابع الشخصي والمالي، مذكرة ماستر في الحقوق، بين ا بالأسهمايبنيدير عائشة، حمدي فايزة، النظام القانوني لشركة التوصية 4
 .43قالمة بدون سنة ص  1945ماي  8تخصص قانون اعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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ابة وتتمثل الرق ،بين رقابة فردية وأخرى جماعية ،التجارية تتعدد أشكال الرقابة في الشركات
طلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة، وإعلامهم بجميع الفردية في حق الشركاء في الإ

القرارات المطروحة للنقاش. كما أقرّ المشرعّ رقابة مستقلة ضمن هذا الإطار، متمثلة في دور محافظ 
 .داة لفحص دقة الحسابات وكشف مدى صحتهاالحسابات، الذي يعُد أ

أما الرقابة الجماعية، فتُمارس من خلال هيئات جماعية، أبرزها الجمعية العامة التي تعُد 
السلطة العليا في الشركة، حيث تجتمع دوريا  لمناقشة مُتلف القرارات المتعلقة بنشاط الشركة 

، يوجد مجلس المراقبة، وهو جهاز رقابي جماعي والمصادقة على ما تراه مناسبا . بالإضافة إلى ذلك
آخر أوكله المشرعّ مهمة الإشراف الدائم والمستمر على أنشطة الشركة، لضمان حسن سير أعمالها 

 .وفقا  للقوانين والأنظمة المعمول بها
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ل تمثل أداة قانونية فعّالة تتيح تتبع النشاط وظيفة المراقبة ليست مجرد إجراء شكلي، ب
على ما تم  ابشكل فردي أو جماعي. ومن هذا المنطلق، وبناء   االتجاري داخليا  وخارجيا ، سواء  

عرضه في هذه الدراسة، خلصنا إلى مجموعة من النتائج، أبرزها أن وظيفة المراقبة ما تزال مفهوما  
هتمام النظري بها من قبل فقهاء القانون. فقد تم إغفال امضا  إلى حد كبير، نتيجة ضعف الإغ

تعريف هذا المصطلح من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية، إلى جانب غموض في تحديد معناه 
القانوني، ما أدى إلى التباس في فهم الأسس والمبادئ التي تقوم عليها هذه الوظيفة. وقد ترتب 

رية ذات طابع اقتصادي، بدلا  من حيان كوظيفة إداعلى ذلك التعامل معها في كثير من الأ
 .عتبارها وظيفة قانونية مستقلةإ

هذا الواقع أوجب إخضاع وظيفة المراقبة لجملة من الأطر والضوابط القانونية، بهدف سد 
النقص الفقهي في جانبها النظري، وتحقيق فعالية أكبر في مواجهة مُتلف أشكال التلاعب 

والمستندات التي تملكها الشركات، إلى جانب مكافحة الفساد المالي الذي قد  والتدليس في الوثائق
يمس الحسابات المالية. وفي هذا السياق، سعى المشرعّ الجزائري إلى تعزيز الجانب العملي لهذه 

نحرافات والتجاوزات التي قد ستباقية تهدف إلى الحد من الإإوظيفة، ليجعل منها آلية وقائية و ال
بعض المسيرين، خاصة أولئك الغير المالكين، الذين قد يسعون لتحقيق مصالح شخصية تصدر عن 

 .على حساب مصلحة الشركة، مما يضر بها وبجميع الأطراف المرتبطة بها، وعلى رأسهم الشركاء
كممارسة داخلية من خلال أشخاص ينتمون إلى   اومن هنا تظهر أهمية هذه الوظيفة سواء  

ا محافظ الحسابات الذي يعد قانونا  شخص  ركة، أو كممارسة خارجية عبر ل التنظيمي للشالهيك
، أو من خلال لجان ستقلالية والحياديةإالوظيفة في إطار من  عن شركة يمارس هذه مهنيا  أجنبيا  

جوء إلى التي يخول لها قانونا  لل ،البوصة التي تعد هيئة خارجية مسؤولة عن مراقبة الشركات التجارية
 .تداول أسهمها في الأسواق المالية مثل شركة المساهمةالعلني و  دخارالإ

يقوم أساس ا على جوانب التسيير، بينما يعتمد  في الشركات التجارية كون المجال الإداري
المجال المالي على الحسابات المالية، ما يجعلهما مع ا ميدانا  خصب ا لتطبيق وظيفة المراقبة. وتعُد هذه 
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قانوني ا يهدف إلى تتبّع القرارات التسييرية الصادرة عن المسيرين والمديرين في الوظيفة نظام ا 
الشركات التجارية، بالإضافة إلى فحص الحسابات المالية والمحاسبية الناتجة عن المعاملات المالية التي 

 قامت بها الشركة خلال فترة زمنية محددة، غالب ا ما تكون السنة المالية.
في سعي المشرعّ إلى تنظيم أحكامها  ،القانوني للجانب العملي لوظيفة المراقبة يتجلّى التأطير

التي تجمع بين المراقبة الفردية والمراقبة الجماعية.  ،من خلال منظومة متكاملة من النصوص القانونية
قانونية  في الجزء المتعلق بالمراقبة الفردية قد حظي بعناية خاصة، فقد سنّ المشرعّ أحكاما   نهأ وحيث

بشكل دائم أو مؤقت، تبعا  لطبيعة الحالة،  اطلاع، سواء  كّن الشريك من ممارسة حقه في الإتمُ 
وذلك في إطار نظام رقابي يضمن له الوصول إلى الوثائق، والمعلومات، والمستندات اللازمة. كما 

خ من الوثائق، بما ستعانة بخبير معتمد، والحصول على نسإمكانية توجيه أسئلة كتابية، والإخوّله 
تخاذ إأعمال الجمعية العامة العادية، و يعُزّز من قدرته على مناقشة القضايا المدرجة على جدول 

 .قرارات مبنية على علم ودراية مسبقة
عتباره طرفا  جوهريا  شريك من القيام بدوره الرقابي، بإيُشكل هذا الحق وسيلة فعّالة تُمكّن ال

 .وأحد أبرز المعنيين بحماية مصالحها في تكوين رأس مال الشركة،
نتهاكا  قانونيا  إله من قبل الهيئة الإدارية يعُد ونظرا  لأهمية هذا الحق، فإن منعه أو تعطي

 يستوجب المساءلة المدنية والجزائية، وذلك وفقا  لأحكام المشرعّ.
نظم للمراقبة الفردية إثراء من المشرع للجانب المو  ،راقبة الممارسة من قبل الشركاءتدعيما للمو 

والذي تسند إليه مهمة  ،ة ممارسة من قبل محافظ الحساباتجاءت النصوص المأطرة لوظيفة الرقابي
ية العامة، وفق ا ، والذي يعد شخص مستقل يتم تعيينه من قبل الجمعفي شركة التجاريةالمراقبة 

بلة للتجديد، وتنتهي مهمته ت قاالمنظم للمهنة. وتحدد مدة تعيينه بثلاث سنوا لأحكام القانون
طلب أحد الشركاء  ىعلأو عزله من قبل القضاء بناءا   ،هنقضاء هذه المدة أو في حال استقالتبإ

وتتجسد مساهمة محافظ الحسابات من خلال مهامه المستمرة، التي تنطلق تلقائي ا لأسباب مبررة 
ة الخاصة بالشركة، ومراجعة بعد تعيينه، وتشمل التحقق من صحة السجلات والمستندات المالي
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تنظيم الحسابات ومدى مطابقتها للمعايير. كما يتولى التحقق من صحة المعلومات المقدمة من 
والأطراف الخارجية بشأن الوضعية المالية للشركة، ويقوم بإعداد تقارير مهنية تعكس تقييمه  ،الإدارة

 العامة للشركة.وكل ذلك من خلال تقارير يقدمها إلى الجمعية  .الموضوعي
تعُد الجمعية العامة العادية أو السنوية، بحسب الحالة، الهيئة العليا ذات الطابع الجماعي 
التداولي في الشركات التجارية، وتضم في عضويتها جميع الشركاء. تنعقد مرة واحدة في السنة، 

 الجلسة بإجراء استشارة كتابية.وتتخذ قراراتها بالإجماع 
ت الرقابية لهذه الهيئة في النظر والمصادقة على الحسابات السنوية المعروضة وتتمثل الصلاحيا

طار إهذا في اختصاصها تعيين الهيئات الرقابية، بالإضافة إلى صلاحية عزلهم. و عليها، كما يشمل 
 .فرض رقابتها عل الشركة

ية، فإن الأمر يخص فيما يتعلق بممارسة المراقبة من قبل مجلس المراقبة في إطار المراقبة الجماع
بشكل أساسي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، نظرا  لكون هذا المجلس لا يوجد في 
جميع أنواع الشركات. وقد حدد المشرع تشكيلته، ومدة عضوية أعضائه، والجهة المخولة بتعيينهم، 

ستمرارية والديمومة، تسم بالإار مهمته الرقابية التي تبالإضافة إلى الصلاحيات التي يتمتع بها في إط
  .مع إمكانية ممارستها بشكل مؤقت في بعض الحالات

أن مجلس المراقبة يكون عرضة للمساءلة المدنية في حال تقصيره في أداء واجب  ،يجدر بالذكر
 .الرقابة، أو في حال تغاضيه عن المخالفات التي قد يرتكبها مجلس المديرين

يفة المراقبة تعُد من الآليات القانونية الفعالة في تنظيم نشاط في الختام، يمكن القول إن وظ
 الشركة، من خلال التتبع، والتفتيش، والتوجيه، والتعديل، بما يضمن استمرارية الشخص المعنوي."
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 ملخص

وظيفة المراقبة في الشركات التجارية من خلال عمليات التتبع والتفتيش الهادفة إلى فحص تتجسد 
الجوانب التسيير والمالية للشركة وذلك ضمن أطر قانونية واضحة تستند إلى مجموعة من الأسس 
والمبادئ التنظيمية. وتكمن أهمية هذه الوظيفة في ممارستها على المستويين الداخلي والخارجي، 

يث يمكن أن تمارس أيضا  بشكل فردي عبر مراقبة يقوم بها الشركاء أو محافظ الحسابات، أو ح
بصورة جماعية من قبل هيئات مثل الجمعية العامة ومجلس المراقبة، مما يضمن توازن الرقابة وتنوع 

 ".آلياتها
عامة العادية، مجلس الكلمات المفتاحية: الشركات التجارية، المراقبة، محافظ الحسابات، الجمعية ال

 المراقبة. 
Résumé 

La fonction de contrôle dans les entreprises commerciales se matérialise à 

travers des processus de suivi et d'inspection visant à examiner les aspects 

gestionnaires et financiers de l'entreprise, et ce, dans le cadre de dispositifs 

juridiques clairs s'appuyant sur un ensemble de principes et de fondements 

organisationnels. L'importance de cette fonction réside dans son exercice aux 

niveaux interne et externe. Elle peut être pratiquée de manière individuelle, 

via un contrôle assuré par les associés ou les commissaires aux comptes, ou 

collectivement par des organes tels que l'assemblée générale et le conseil de 

surveillance, garantissant ainsi un équilibre et une diversité dans les 

mécanismes de supervision. 

Resume 

The monitoring function in commercial companies is carried out through 

tracking and inspection processes aimed at examining managerial and 

financial aspects of the company, all within clear legal frameworks based on a 

set of organizational principles and foundations. The importance of this 

function lies in its application at both internal and external levels. It can be 

practiced individually, through oversight conducted by partners or statutory 

auditors, or collectively by bodies such as the general assembly and the 

supervisory board, ensuring a balance and diversity in control mechanisms. 


